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 رحیمـــال رحمنــال االله مــبس

مقدمــــة

دون وقوعھا ابتداء، وإذا ما  ، في الحیلولةانون معالجة النزاعاتن الأھداف الرئیسیة للقإ

لیست بخافیة على أحد، وقعت العمل على تسویتھا وحلھا، ونشوب النزاعات بین الدول ظاھرة 

وتتباین ھذه النزاعات وتختلف الأسباب المؤدیة إلیھا، فإلى جانب الخلافات البسیطة وسوء التفاھم 

قات بین دولتین أو أكثر لمدة طالت أم قصرت ھناك قضایا تسبب توترا قد یطبعان العلااللذین 

.واحتكاكا بین الدول، وبالتالي تعرض السلم والأمن الدولي للخطر

إن نزاعات كھذه أدت في الماضي إلى الحروب بنتائجھا المروعة، غیر أن العصر الحالي 

ن الاندفاع بالنزاع إلى منتھاه لما عصر الذرة وأسلحة الدمار الشامل حمل الدول على الإحجام ع

.یحملھ ھذا الخیار من نتائج وخیمة تطال الجمیع دون استثناء

ة تلج منھا وبواسطتھا لتسویة یممع الدولي أن تكون ھناك وسائل سللذا فإن من مصلحة المجت

د ھذه وتعتبر محكمة العدل الدولیة أح الإمكانالنزاعات بشكل سریع ومرض للأطراف المعنیة بقدر 

فقد ظھرت أھمیة ھذه المحكمة في مجال القانون الدولي، كوسیلة لحل النزاعات الدولیة  الوسائل

وتتجلى ھذه الأھمیة من عدة نواحي وخاصة الناحیة الإنسانیة والقانونیة منھا، فالأھمیة . سلمیا

، و ینطبق دولیة النزاعات ال الإنسانیة تظھر عند النظر لمحكمة العدل الدولیة كوسیلة سلمیة لحل

علیھا ما ینطبق على الوسائل السلمیة الأخرى، إذ أن البدیل عن ھذه الوسیلة والوسائل الأخرى في 

الذي انجرت وتنجر عنھ  ھذا الاستخدامحل و تسویة النزاعات، ھو استخدام القوة في حسم النزاع، 

في حروبھ العالمیة، وحتى في یعاني منھا المجتمع الدولي  نتائج وآثار غیر إنسانیة عانى ومازال

.الحروب التي قامت بین شعوبھ في مناطق مختلفة منھ

أما الأھمیة القانونیة لمحكمة العدل الدولیة، فتكمن في كونھا وسیلة سلمیة تخضع لقواعد 

محددة بالتدخل  القانون الدولي في حل النزاعات الدولیة، إذ تقوم الإجراءات فیھا وفقا لقواعد قانونیة

لتصدي للنزاع، مما یعطي ضمانا للأطراف بأنھم سیخضعون لقواعد موضوعیة قانونیة ولیس وا

.شخصیة أو إیدیولوجیة اتلاعتبار
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السلمیة كر التي تتمتع بھا محكمة العدل الدولیة إلى جانب الوسائل ذفنظرا للأھمیة السالفة ال

شھده القانون الدولي في جمیع الأخرى، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنھ ونظرا للتطور الذي ی

الھیئة القضائیة محكمة العدل الدولیة، باعتبارھا  میادینھ ومجالاتھ، كان لابد من التطرق إلى

ن كانت إلي معرفة االرئیسیة للأمم المتحدة، قصد تلمس إن كان ھناك تطور یشھده ھذا الجھاز، وبالت

على مستوى المجتمع الدولي والقانون  ھناك مواكبة لھذا الجھاز لمختلف التطورات التي حدثت

الدولي أم لا؟

ولابد من الإشارة إلى أنھ وفي ظل غیاب دراسات مستفیضة بخصوص محكمة العدل الدولیة 

كوسیلة سلمیة لحل النزاعات الدولیة، فلقد واجھتنا عدة صعوبات في انجاز ھذا البحث، إذ یتعلق 

، وبالخصوص العربیة منھا، في ھذا المجالالأمر بقلة المراجع المتخصصة 

فكلھا مراجع عامة لم تتناول الموضوع بصفة مفصلة، ولكن ومع ذلك حرصنا على جلب أكبر عدد 

.لمجالاممكن من المراجع المتخصصة في ھذا 

الرئیسیة، المتمثلة في طرح  وبناءا على ما تقدم، وبغیة دفع وتوضیح اللبس حول الإشكالیة

ھي طبیعة ما  :ى الموضوع والذي بإمكاننا صیاغتھ على النحو التاليالسؤال الذي یفرض نفسھ عل

الدولیة، باعتبارھا عات الدولیة في إطار محكمة العدل ومجال تطبیق نظام التسویة السلمیة للنزا

لرئیسي للأمم المتحدة؟ وما مدى مساھمتھ في تدعیم مبدأ التسویة السلمیة للنزاعات االجھاز القضائي 

الدولیة؟

جابة على ھذه الإشكالیة ، اعتمدنا أساسا على المنھج العلمي التحلیلي، أین ركزنا من وللإ

خلالھ على تحلیل طبیعة ومجال التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة في إطار محكمة العدل الدولیة، 

ولیة، كما ودرجة مساھمتھا في تدعیم القواعد القانونیة المتعلقة بمبدأ التسویة السلمیة للنزاعات الد

استخدمنا المنھج الوصفي، حتى نلم بمختلف الجوانب التنظیمیة المتعلقة بمحكمة العدل الدولیة من 

.واختصاصھا، إلى غیر ذلك من الأمورتشكیلھا 

وبغیة التطرق إلى مختلف المراحل و الظروف التي صاحبت نشوء محكمة العدل الدولیة، 

ي، حتى نتمكن من الإحاطة بمختلف ھذه المراحل والظروف، كان لزاما علینا انتھاج المنھج التاریخ

 تم التعرض إلى الوقائع والخلفیاتكما أن استخدام ھذا المنھج كان ضروریا بالخصوص حینما ی
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بت فیھا بموجب حكم یكون بمثابة تالتاریخیة للنزاعات الدولیة التي عرضت على المحكمة، حتى 

.حل سلمي لھا

متكاملا قدر الإمكان ومحیطا بأغلب العناصر المكونة لھ، قسمنا  وحتى یكون ھذا العمل

:الدراسة إلى فصلین اثنین

تعرضنا في الفصل الأول إلى مختلف الجوانب القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بمحكمة العدل 

.الدولیة، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث

لیة، وھو ما تناولناه في مطلبین تضمن المبحث الأول محكمة العدل الدولیة من الناحیة الھیك

عرضنا فیھ مكانة لمطلب الثاني خصصناه لتشكیل محكمة العدل الدولیة، وا المطلب الأول: اثنین

.الغرف والدوائر في محكمة العدل الدولیة

المطلب محكمة العدل الدولیة من الناحیة الوظیفیة، حیث تناولنا في  المبحث الثانيوتضمن 

ضائیة لمحكمة العدل الدولیة، أین بینا طرق الالتجاء إلى ھذه المحكمة، وخصصنا الوظیفة الق الأول

للوظیفة الإفتائیة أو الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة، أین تطرقنا إلى آلیة العمل  المطلب الثاني

.الإفتائي و القیمة القانونیة للآراء الاستشاریة أو الفتاوى لتي تبدیھا المحكمة 

، فقد تطرقنا فیھ إلى محكمة العدل الدولیة من الناحیة الإجرائیة وقسمناه الثالث المبحثأما 

إلى القواعد القانونیة المعتمدة من طرف المحكمة،  المطلب الأولإلى مطلبین، حیث تعرضنا في 

.والمطلب الثاني خصصناه لإجراءات المحاكمة المتبعة أمام ھذه المحكمة

على مساھمة محكمة العدل الدولیة في حل النزاعات  انيالفصل الثوركزنا دراستنا في 

.الدولیة المعروضة علیھا، حیث قسمناه بدوره إلى ثلاثة مباحث

إلى التطبیقات المتعلقة بالأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة  المبحث الأولتعرضنا في 

العربیة أمام  -عات العربیةتضمن المطلب الأول النزا:العدل الدولیة، حیث تناولناھا في ثلاثة مطالب

محكمة العدل الدولیة، أما المطلب الثاني فقد تطرقنا فیھ إلى النزاعات الأفریقیة أمام محكمة العدل 

الدولیة، في حین خصصنا المطلب الثالث والأخیر للنزاعات التي تكون أحد الدول الكبرى طرفا 

.فیھا
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راء الاستشاریة التي أبدتھا محكمة العدل الدولیة وعالج المبحث الثاني التطبیقات المتعلقة بالآ

تناول : في المسائل القانونیة التي عرضت علیھا، حیث احتوى ھذا المبحث على ثلاثة مطالب

خصص للرأي الاستشاري المطلب الثاني الرأي الاستشاري الخاص بقضیة نامیبیا، و المطلب الأول

لثالث فقد تطرقنا فیھ إلى الرأي الاستشاري الخاص الخاص بقضیة الصحراء الغربیة، أما المطلب ا

.بالآثار القانونیة الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطینیة المحتلة

تضمن مسألة مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة في حل النزاعات الدولیة، المبحث الثالث و

حدودیة اختصاصات محكمة العدل خصص للتطرق إلى م المطلب الأولحیث تضمن مطلبین، 

، فقد تم التعرض إلى عدم اقتناع الدول بفعالیة محكمة العدل الدولیة، المطلب الثانيالدولیة، أما في 

وذلك بالنظر إلى قلة القضایا المعروضة على ھذه المحكمة من جھة وإلى امتناع الدول عن المثول 

.أمامھا من جھة أخرى

ة من النتائج وتوصلنا إلى بعض التوصیات والاقتراحات التي وفي الأخیر استخلصنا مجموع

.نتمنى أن یكون لھا صدى وتأثیر
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الأول فصلــــــال

محكمةـل قانونیةـوال تنظیمیةـال جوانبـال

 دولیةـال عدلـال

ات النزاع في   لم یعرف المجتمع الدولي ولفترة طویلة أجھزة متخصصة مھمتھا الفصل  

ظھرت الحاجة لوجود  نطاقھا   عوتوس ات الدولیةزاعور النـطـى الصعید الدولي، ونظرا لتلع

ا قبل أن ــنزاعات وحسمھـذه الھ في  النظر اـزة قضائیة أو ذات طابع قضائي مستقلة، مھمتھـأجھ

.ع نطاقھا وتتخذ طابعا عسكریاـتسـی

 ورــبظھ ، اقترن  اء المحاكم الدولیة بالمعنى الدقیقـأن أن إنشـوما یمكن قولھ في ھذا الش 

الدولیین، فاقترن تأسیس  والأمن ة على السلمـقھا المحافظـي أخذت على عاتة التات الدولیـالمنظم

مع  )2(ظھرت محكمة العدل الدولیة  بتأسیس عصبة الأمم، كما (1)الدوليللعدل  المحكمة الدائمة

.التنظیم الدولي باعتبارھا الأداة القضائیة لھذا تأسیس الأمم المتحدة

الدائمة للعدل الدولي،  ةـي للمحكمـووضع لمحكمة العدل الدولیة نظام بني على النظام الأساس 

الأساسي خلاف النظام ھ، على ــزأ منـدة واعتبر جزء لا یتجـم المتحـھذا النظام بمیثاق الأم وألحق

).3(للمحكمة الدائمة للعدل الدولي الذي كان مستقلا عن العھد

ة، كانـبالمحكمة السابق ویذھب جانب من الفقھ إلى أن إنشاء المحكمة الجدیدة وعدم الاحتفاظ

                                               
یقابلھا بالفرنسیة مصطلح )1(

la cour parmante de justice internationale                                                                                        

نجلیزیة مصطلحیقابلھا بالفرنسیة و الا)  2(

  la cour internationale de justice – The international court of justice 

Michel Dubisson-:               أنظر , La cour internationale de justice,librairie général du droit                

                                                                                                ..,p 121   et jurisprudence, Paris, 1964     

.38 :ص،  1973، جوان 21مجلة السیاسة الدولیة، العدد ،محكمة العدل الدولیة ومتطلبات تطویر نظامھا ، إبراھیم شحاتھ. د )3(
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).1(محل عصبة الأممالمتحدة  الأمم أمرا تقتضیھ الاعتبارات السیاسیة و الفنیة، بعد أن حلت   

وواضح من نص المادة الثانیة والتسعین ونص الفقرة الأولى من المادة السابعة من میثاق 

الأمم المتحدة، أن محكمة العدل الدولیة، جھاز رئیسي من أجھزة الأمم المتحدة، ولیست بالمنظمة 

امتداد للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، من  تھحقیق ، وھذا الجھاز فيالدولیة القضائیة القائمة بذاتھا 

.الاختصاصحیث التكوین ومن حیث الوظائف و 

وسوف نتعرض فیما ھو آت لدراسة كیفیة تشكیل المحكمة و تنظیمھا و اختصاصھا القضائي 

مختلف الإجراءات التي تتم على  وإلىو كذا القواعد القانونیة المعتمدة من قبلھا، )2( و الإفتائي

الدولیة، وذلك من خلال  وكلھا أمور نظمتھا تفصیلا مواد النظام الأساسي لمحكمة العدل، مستواھا

للجانب المبحث الثاني للجانب الھیكلي للمحكمة و المبحث الأولحیث خصصنا : ثلاثة مباحث

.لناحیة الإجرائیة، فتطرقنا فیھ إلى المحكمة من االمبحث الثالثالوظیفي، أما 

المــبحث الأول

مـحكــمة الــعدل الـدولـیة

!مـن الـناحـیة الھـیكلیة

ولي  لم یعد شیئا ینتظر، وإنما ھو شيء یجب اختراعھ، وقد أنشئت محكمة إن القضاء الد

أحد الفروع الرئیسیة للأمم المتحدة، وھذا ما أكدتھ الفقرة  )3(العدل الدولیة في ھذا الإطار لتكون

. الأولى من المادة السابعة من میثاق الأمم المتحدة

ة ھي ـدل الدولیــة العـــى أن محكمـوقد جاءت المادة الثانیة والتسعون من المیثاق وأكدت عل

، لعل من )4(ئیسیة للأمم المتحدة، الأمر الذي یترتب علیھ مجموعة من النتائجالأداة القضائیة الر

.أھمھا إشراك مجلس الأمن و الجمعیة العامة في اختیار قضاة المحكمة

                                               
 .207-206 :ص ،2000، ، مصر سكندریةمنشأة المعارف، الإ،  قانون المنظمات الدولیة، محمد سامي عبد الحمید. د )1( 
.208: المرجع  ذاتھ ، ص )2(
.141:ص  ،2005 ،طبوعات الجامعیة، الجزائردیوان الم، حل النزاعات الدولیة ،  عمر سعد االله. د )3(
 .384  :ص، 1981 مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة،، المنظمات الدولیة، جعفر عبد السلام. د   )4(

. 339 :ص ،1985 ، مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة،،الطبعة الخامسة ، المنظمات الدولیة ، مفید محمود شھاب. وكذلك د
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، الأمر الھیكلیةوعلیھ سنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى محكمة العدل الدولیة من الناحیة 

تعیین و إمكانیة  ھا، ونظام القاضي الخاص تقضا(تكوین المحكمة : الذي یقتضي منا أن نشیر إلى 

.، والدوائر أو الغرف التي تستطیع المحكمة تشكیلھا وسجل المحكمة)مساعدین للمحكمة

مطلب الأولــــال

دولیةــعدل الــحكمة الــشكیل مــت

    

على اعتبار أن محكمة العدل الدولیة أحد الفروع الرئیسیة للأمم المتحدة وأداتھا القضائیة،  

: فإنھا تتكون من

في بلادھم  الحائزین   یة العالیة خبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقستقلین ینتقضاة م-1

، وكل ھذا بغض )1(من المشرعین أو  للمؤھلات المطلوبة للتعیین في أرفع المناصب القضائیة

الصفات أن یكون الشخص لھ خبرة قانونیة سواء   من ثم فإن أولى ھذه  و. )2(ر عن جنسیتھمالنظ

.العمل القانوني الأخرى   في المجال القضائي أو في مجالات 

 .بعینھا   رعایا الدولة  خمسة عشر عضوا ولا یجوز أن یكون بھا أكثر من عضو واحد من-2

أن یكون كل فرد من قضاة المحكمة حاصلا على أعلى المؤھلات المطلوبة فقط، بل  لا یكفي-3

ینبغي أن یكون تألیف المحكمة في جملتھا كفیلا بتمثیل المدنیات الكبرى والنظم القانونیة الرئیسیة 

.في العالم

ونظاما  الاشتراكيوالنظام  الإسلامیةالشریعة وھي النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتیني و

. )3(أمریكا اللاتینیة وآسیا

امـیــي القــمروا فـتـســیتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة تسع سنوات قابلة للتجدید، ویجب أن ی و

 

.)1(خلفھم، ویجب علیھم أن یفصلوا في القضایا التي بدأوا النظر فیھابعملھم إلى أن یعین من ی

                                               
.437 :ص، 1998ر النھضة العربیة، القاھرة،مصر، دا ، المنظمات الولیة،  محمد الحسیني مصیلحيد، )1(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 2(راجع المادة  )2(

.138:المرجع السابق، ص،ولیةدالمنظمات ال ، محمد الحسیني مصیلحيد،  )3(
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لھا دائما  ینبغي الإشارة إلى أن الدول الخمس الكبرى ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن

.)2(ممثلون بالمحكمة

لكن كیف یتم اختیار قضاة المحكمة؟

قضاة محكمة العدل  اختیاركیفیة  إلى للإجابة على ھذا التساؤل سوف نتطرق فیما ھو آت

). الفرع الثاني(عضویتھم  انقضاءوإلى ) الفرع الأول(الدولیة 

فرع الأولـــــــــال

ةـمحكمــــاة الــضــــار قــتیـــة اخــیفیــك

وإلى ) ثانیا(وواجباتھم وحصاناتھم ) أولا(نتطرق في ھذا الفرع إلى مراحل اختیار القضاة         

.)ثالثا(نظام القاضي الخاص 

مراحل اختیار القضاة :أولا

 :دل الدولیة على مرحلتینیتم اختیار قضاة محكمة الع

    حمرحلة الترش: المرحلة الأولى

بترشیح  محكمة التحكیم الدولیة في ھذه المرحلة تقوم الأعضاء في الأمم المتحدة والممثلة في 

.أعضاء من الجماعات القومیة لھذه الدول

یم الدولیة، فتقوم أما بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة غیر الممثلین في محكمة التحك

تنشأ لھذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة ) شعب أھلیة (بترشیح جماعات قومیة خاصة 

ةــــقودة سنــعــاي المــعین من اتفاقیة لاھلأعضاء محكمة التحكیم الدائمة في المادة الرابعة والأرب

                                                                                                                                                             
.782 :، ص1998/ 1997مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة،بعة الأولى ،الط ،القانون الدولي العام،أبو الخیر أحمد عطیة . د )1(

. 138:محمد الحسني مصلیحي ،المنظمات الدولیة ، المرجع السابق،ص.  د) 2 (
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تقوم كل دولة  ادة على أنتنص ھذه المفي شأن التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، و  1907

ھم اختصاص معترف بھ في مسائل القانون الدولي لباختیار أربعة أشخاص على الأكثر ممن 

.یة العالیة والمستعدین لقبول وظائف المحكمةقوالمتمتعین بالصفات الخل

أما بالنسبة للدول المنظمة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، دون أن تكون عضوا  

بناء على توصیة من مجلس الأمن تحدد  )1(في الأمم المتحدة كسویسرا مثلا، فإن الجمعیة العامة

المحكمة، وذلك في حالة عدم الشروط التي بموجبھا یحق لتك الدول أن تشترك في انتخاب أعضاء 

  .)2( وجود نص خاص

بثلاثة   الانتخاب  الترشیح لعضویة المحكمة، فإنھا تتم قبل میعاد بإجراءاتوفیما یتعلق  

محكمة التحكیم  أعضاء  ا إلى لأمم المتحدة طلبا كتابیلأشھر على الأقل، وفیھا یوجھ الأمین العام 

وإلى أعضاء  ،العدل الدولیة الدائمة التابعین إلى الدول المشتركة في النظام الأساسي لمحكمة 

یدعوھم فیھ إلى القیام في الثانیة مــن المادة الرابعة ام الفقرة ـــقا لأحكـین وفنالشعب الأھلیة المعی

، ولا یجوز لأي ستطیعون قبول أعباء عضویة المحكمةی  میعاد معین بتقدیم أسماء الأشخاص الذین 

من اثنین من جنسیتھا ، كما لا  أكثرأكثرمن أربعة مرشحین، ولا أن یكون بینھم   أن تسمي شعبة

.ال من الأحوال أن یتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤھاـح یجوز بأي 

مدى تأثیر  دل الدولیة على النحو الذي عرضناه یعكسوالواقع أن أسلوب ترشیح قضاة محكمة الع

.)3(عملیة الترشیح بالاعتبارات السیاسیة

مرحلة الانتخاب: المرحلة الثانیة

لعام للأمم المتحدة قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدیة بأسماء جمیع الأشخاص یعد الأمین ا 

            ،)4(ةــامـعیة العــالمرشحین لعضویة المحكمة، ثم یرفع ھذه القائمة إلى كل من مجلس الأمن والجم

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 )1(ومن ثم تقوم كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة

                                               
.153 :ص،2003لطباعة والنشر والتوزیع، راك لیتإت الدولیة والإقلیمیة والمتخصصة، المنظما ، علي یوسف الشكري. د  )1(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة )4/3(راجع المادة  )2(

، 2002المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، مصر،دار ، التنظیم الدولي، محمد السعید الدقاق.محمد سامي عبد الحمید ود.د )3(   
 512:ص

.:306ص ،1996منشورات الحلبي الحقوقیة، ، التنظیم الدولي ،محمد المجذوب  .د  )4(   
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العضویة  دائمة من القائمة، ویقتضي النظام الأساسي للمحكمة بعدم التفرقة بین أصوات الدول

. وغیر دائمة العضویة في مجلس الأمن عند اختیار قضاة المحكمة

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة من النظام الأساسي للمحكمة، یعتبر منتخبا المرشح  

الجمعیة العامة ومجلس الأمن وإذا حصل  من  ریة المطلقة من الأصوات في كلالذي ینال الأكث

أكثر من مرشح من رعایا دولة واحدة على الأكثریة في الجمعیة والمجلس، اعتبر منتخبا أكبرھم 

.سنا

حمید ـعبد ال: محكمة مثلـكیلیة الـن تشـكونوا مـن القانونیین العرب أن یـفئة مقد أتیح لـول 

                                                .)2()الجزائر(ومحمد البجاوي ) مصر(وعبد االله العریان ) لبنان(وفؤاد عمون) صرم(بدوي 

 قاضيـتخاب الـان لقد أعـید مثلا(وات، ویجوز إعادة انتخابھم سع سنمدة تــنتخب الـقضاة لوی

 .)06/02/1997ـرى تبدأ من وات أخـع سنبسـمدة بجاوي، لـالجزائري محمد ال

ویمكن تجدید ، لمدة ثلاث سنوات  وینتخب أعضاء المحكمة رئیسا ونائبا للرئیس  

).21/1المادة ( )3(اانتخابھم

الوضع القانوني لقضاة المحكمة: ثانیا

 اـدولیة، یقتضي منـعدل الــال حكمةــمقضاة ــقانوني لـــوضع الـــى الـق إلتطرــإن ال 

ھا ـتمتع بــتي یــا الـمزایــات والـحصانــالى ــة وإلـمحكمـــضاء الــات أعـى واجبـإل تعرض ـال

 .ضوــل عــك

:واجبات أعضاء المحكمة-1

 نزاھتھمانات التي تكفل اة محكمة العدل الدولیة كافة الضمـلكي تتوافر في قض 

ھ تحقیقـرض منغاص الـي خـانونـام قــریبة، فإنھم یتمتعون بنظـك أو الـد عنھم الشــوحیادھم وتبع

 

                                                                                                                                                             
.  ةدولیمن النظام الأساسي لمحكمة العدل ال) 8(راجع المادة  )1(
.307 -306 :المرجع السابق، ص،  التنظیم الدولي ،محمد المجذوب. د  )2(
.218 :ص،2005.الأردن،د، الطبعة الثانیة القانون الدولي العام في ثوبھ الجدي،رشاد عارف السید. د )3(
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لالھم وحریتھم الكاملة في العمل خصوصا في مواجھة الدول التي یتبعونھا، ویتضح ذلك من قاست

:النقاط الآتیة

ل مباشرة عملھ، یلتزم فیھ بأداء وظائفھ بكل شرف بنیة قعلى القاضي أن یؤدي قسما في جلسة عل-أ 

.)1(و نزاھة

لا یجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة مباشرة وظیفة وكیل أو مستشار أو محام في أیة -ب 

.قضیة

كان وكیلا   أن  لھ  عضاء الاشتراك في الفصل في أیة قضیة سبقالأ  یجوز لأي عضو منلا-ج 

حكمة ـي مــضوا فــصفتھ عــب لیھ ــمحامیا أو سبق عرضھا عأو  مستشارا أو ھاعن أحد أطراف

.)2(فة أخرىـیة أو لجنة تحقیق أو أیة صـیة أو دولـــأھل

وز لھ أن ـا لا یجـف سیاسیة أو إداریة، كمـي وظائـة تولـي المحكمـو فـوز لأي عضـلا یج-د 

 .)3(یشتغل بأعمال من قبیل أعمال المھن

والحكمة في تقریر ھذه الواجبات ھي إبعاد أیة شبھة من الشبھات عن القضاة وإحاطتھم  

.بسیاج من النزاھة والعفة والبعد عن المیل

فصل في ــال في خاص، وجوب امتناعھ عن الاشتراكوإذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب  

في مثل ھذه  عضوــرئیس و الــرئیس بذلك، وعند اختلاف الــقضیة معینة، فعلیھ إخطار ال

. )4( الأحوال، تقضي المحكمة في ھذا الخلاف

:الحصانات والمزایا التي یتمتع بھا أعضاء المحكمة-2

عة وأھمیة الوظیفة التي یتولاھا  أعضاء المحكمة، فإن النظام الأساسي لمحكمة نظرا لطبی 

انــا ضمــھـن شأنـالعدل الدولیة منح القضاة العدید  من الحقوق و الامتیازات و الحصانات التي م

                                               
.من لائحة المحكمة الداخلیة (50)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، والمادة  (20)راجع المادة  )1(

.كمة العدل الدولیةمن النظام الأساسي لمح (17)راجع المادة  )2(

.126-125 :ص ،2001، الطبعة الأولى، الأردن،  الوسیط في المنظمات الدولیة ،رشاد عارف السید. د : راجع )3(
.391 :ص،1998العربیة ، دار النھضة، الطبعة الخامسة ، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، أبو الوفا أحمد. وكذلك د

.418 :، ص ذاتھ المرجع )4(
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، وتخصیص مكافأة سنویة خاصة )1(منح المعاشات ونفقات السفر: حیادھم ونزاھتھم من بینھا نذكر

كما یمنح نائب الرئیس مكافأة خاصة عن كل عمل یقوم فیھ بوظیفة  .)2( لرئیس المحكمة

، )4( ھ وظائفھمــرون فیــن تعویضا عن كل یوم یباشــاة المؤقتیــوخصص للقض)3(الرئیس

تھم وتعویضاتھم من فآواستكمالا لھذه الامتیازات المالیة فھناك إعفاء مرتبات قضاة المحكمة ومكا

.ب كافةالضرائ

المالیة، أشارت المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي إلى أن أعضاء  للامتیازاتوإضافة  

، فقد أبرمت المحكمة الدبلوماسیة والإعفاءاتالمحكمة یتمتعون في مباشرتھم لوظائفھم بالمزایا 

محكمة باعتبار أن اتفاقا مع الحكومة الھولندیة حول الحصانات والامتیازات التي یتمتع بھا قضاة ال

فة ة على ھذه الاتفاقیة، كما أوصت كاھولندا ھي الدولة المضیفة للمحكمة، وصادقت الجمعیة العام

سواء كانوا مقیمین فیھا، أو یمرون  بلوماسیةیدبأن یمنحوا قضاة المحكمة حصانة  الدول الأعضاء

.)5( تھامتى كان ذلك المرور متعلقا بممارسة وظائفھم أو بمناسب إقلیمھافي 

 لقضاة من التھم الكیدیة أو التھدید بالعزل، أشارت المادة الثامنة عشر، الفقرة الأولىلوحمایة  

ر لا یفصل من وظیفتھ إلا إذا أجمع سائ المحكمةإلى أن أي عضو من أعضاء  لنظام الأساسيامن 

.على أنھ قد أصبح غیر مستوف للشروط المطلوبة الأعضاء

Juge)المؤقت(نظام القاضي الخاص : ثالثا ad hoc

الحق في المشاركة في نظر القضایا أمام المحكمة حتى في تلك التي  لقاضيلمن المقرر أن  

اقتضى  غیر أن قبول ھذه الفكرة قد ، )6(تكون حكومة بلاده التي یحمل جنسیتھا طرفا فیھا 

جلس ـی من جنسیتھااضي ـا قـي لیس لھـي القضیة والتـر فـرورة الاعتراف للدولة الطرف الآخـض

                                               
.ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظ) 17/02(راجع المادة  )1(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 32/02(   راجع المادة  )2(

.لمحكمة العدل الدولیة م الأساسيمن النظا ) 32/03(راجع المادة  )3(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ) 32/04(راجع المادة  )4(

.167 :ص،1988/ 1987، مصر، التنظیم الدولي ، عبد الواحد محمد الفار.  د) 5(

.202 :ص ،1975مصر، دار الفكر العربي، ،التنظیم الدولي ،نانيإبراھیم محمد الع. د )6(
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 .القضیة بالمحكمة، بحق تعیین قاضي لھا للجلوس مع ھیئة المحكمة والمشاركة في الفصل في

تي ـوالثلاثین ال ولقد أكد النظام الأساسي للمحكمة ھذا الحق في الفقرة الثانیة من المادة الواحد

الدعوى جاز لكل من راف یئة المحكمة قاض من جنسیة أحد أطـكان في ھإذا «: ھـلى أنـصت عـن

.».....أطرافھا الآخرین أن یختار قاضیا آخر للقضاء

ت الفقرة الثالثة من نفس المادة الاعتراف لأطراف القضیة التي بل وأكثر من ھذا أضاف 

تنظرھا المحكمة بحق كل منھم في اختیار قاض خاص للقضاء في حالة عدم وجود قاض من جنسیة 

.أطراف الدعوى في ھیئة المحكمة

ر وظائف دائمة لدى المحكمة وإنما یشارك فقط في ر أن القاضي الخاص لا یباشرومن المق  

.)1( القضیة التي عین من أجلھا نظر

ن كان یھدف إلى تحقیق نوع من التوازن بین مصالح إلقاضي الخاص، وكما أن نظام ا 

الأطراف المتنازعة أمام المحكمة، إلا أنھ یعیبھ أنھ یدل على عدم الثقة في قضاة المحكمة أنفسھم، 

.)2( وقدرتھم على الحكم في القضایا المعروضة علیھم بلا تحیز أو ھوى

         وتجدر الإشارة إلى أنھ یجوز أن یشترك مساعدون في جلسات محكمة العدل الدولیة 

المساعدین  ھؤلاءوتعین المحكمة . ، دون أن یكون لھم حق التصویت)غرفھا(أو جلسات دوائرھا 

ي القضیة المعروضة علیھا، وذلك إما من تلقاء نفسھا، أو بناء السري وبأغلبیة القضاة ف عبالاقترا

.)3(ةــتوبـالمك الإجراءاتعلى طلب یقدم إلیھا من قبل أحد أطراف النزاع قبل نھایة 

                                               
 .203 -202:ص  ،1975مصر، دار الفكر العربي، ،التنظیم الدولي ،إبراھیم محمد الغناني. د: راجع ) 1(

.164:، ص1999ولي، مصر ، ، مكتبة مدب ، الطبعة الأولىترجمة نور الدین اللباد، قانون العلاقات الدولیة : غي آنیل: كذلك و

.353 :ص،1990، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،  العام القانون الدولي ،عبد القادر القادري .د) 2(

.394: المرجع السابق، ص،  الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ،أحمد أبو الوفا. د) 3(
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ثانيــفرع الـــال

محكمةـــي الــعضویة فــــال قضاءــان

: تنتھي العضویة في محكمة العدل الدولیة بإحدى الطرق الآتیة

انتھاء مدة العضویة  -1

الفصل من العضویة -2

 .)الاستقالة (دي راالانسحاب الإ-3

.وفاة العضو-4

:وذلك على النحو الآتي 

  انتھاء مدة العضویة: أولا

بأن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في فقرتھا الأولى، نصت المادة الثالثة عشر من 

أعضاء المحكمة ینتخبون لمدة تسع سنوات ویجوز إعادة انتخابھم، ووفقا لھذا النص، فإن عضویة 

ولكن یتعین أن یستمر  محكمة العدل الدولیة تكون لفترة تسع سنوات تنتھي العضویة بانتھائھا،

من یخلفھم، وحرصا على  مدة خدمتھم  في القیام بعملھم إلى أن یعینأعضاء المحكمة الذین انتھت 

یر العمل فیجب علیھم أن یفصلوا في القضایا التي بدءوا النظر فیھا، والحكمة في ذلك، أن سحسن 

. )1( العضو الجدید قد یحتاج إلى وقت طویل لدراسة الموضوع السابق عرضھ على المحكمة

الفصل من العضویة:  ثانیا

تضمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في مادتھ الثامنة عشر موضوع الفصل من  

العضویة، حیث قررت أنھ لا یفصل عضو من المحكمة من وظیفتھ إلا إذا أجمع سائر الأعضاء 

.لشروط المطلوبةلف على أنھ قد أصبح غیر مستو

ر الفصل لأعضاء المحكمة ذاتھا، حیث لا یعزل القاضي إلا بقرار یصدره ـن ھنا ترك أمـوم 

                                               
.451:،  المرجع السابق، صالمنظمات الدولیة ،محمد الحسیني مصیلحي  . د) 1( 
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ذا ـھ، )(1ة للعدل الدولیةـة الدائمـھ المحكمـارت علیـذا الحكم ھو الذي سـزملاؤه باتفاق الآراء، وھ

ھي الفرع الذي ،الوضع یختلف عما كان علیھ الحال في أعضاء لجنة الوساطة والتوقیف والتحكیم 

حیث كان  أ بین الدول الأفریقیة،ـي النزاعات التي تنشـحدة الأفریقیة للفصل فأنشأتھ منظمة الو

مؤتمر القمة (و الحكومات الأفریقیة الفصل لا یتم إلا بقرار یصدر من مجلس رؤساء الدول

 .)2( )الأفریقي

 

 )الاستقالة (الانسحاب الإرادي: ثالثا 

تضمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشر           

تقدیم  فيعضو من أعضاء المحكمة الحق  حیث أباح ھذا النظام لأي ،موضوع الانسحاب الإرادي

أیة شروط أو أسباب لتقدیمھا بل ترك لكل عضو أن یقدم استقالتھ منھا في استقالتھ دون أن یتضمن 

أي وقت من الأوقات، وكل ما اشترطھ ھو أن تقدم الاستقالة لرئیس المحكمة، الذي علیھ أن یبلغھا 

.إلى الأمین العام للأمم المتحدة، وبھذا الإبلاغ یخلوا المنصب وتعتبر الاستقالة مقبولة

ضووفاة الع: رابعا

للأمم  العام للأمین وفي ھذه الحالة یترك ،الوفاة تنھي العضویة من المحكمة من الطبیعي أن 

 حلـدید یـج ضوـانتخاب عــب  الإجراءات الخاصة  المتحدة بعد إبلاغھ من رئیس المحكمة اتخاذ

. )3( مة االله، بعد إعلان خلو المكانـى رحـانتقل إل الذيعضو ـحل الـم

                                               
.57 :ص ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون تاریخ دیوانر،  دروس في التنظیم الدولي المعاص ، عمر صدوق.  د : راجع) 1( 

.272-271 :ص ،الدار الجامعیة، دون تاریخمحاضرات في القانون الدولي العام، ، محمد المجذوب. وكذلك  د

.322 :ص، 1976ضة العربیة، القاھرة، مصر،دار النھ،منظمة الوحدة الأفریقیة ، محمد الحسیني مصیلیحي . د ) 2(

. 454-453: المرجع السابق، ص المنظمات الدولیة،: سیني مصیلحيلحمحمد ا . د ) 3(
. 454-453: المرجع السابق، ص
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المطلب الثاني

ةـمحكمفي دوائر ـرف أو الـانة الغـمك

دولیةـعدل الــال 

القاعدة ھي أن محكمة العدل الدولیة، تجلس بكامل ھیئتھا عند نظر قضیة ما، إلا في الحالات  

ة تشكیل ـط لصحـاة فقـة قضـي تسعـویكف ،ةـتثنائیة التي ینص علیھا النظام الأساسي للمحكمالاس

 .)1( المحكمة

من خلال   وذلك ،)2( على أن ھذا النظام یسمح بإنشاء ثلاثة أنواع من الغرف أو الدوائر 

فرصة عرض  أتاحتا للدول المادتین ن، فھاتینین والتاسعة والعشریادتین السادسة والعشرالم

وأطلق  قضاة،ــمن ال دد محدود ــع نزاعاتھا على المحكمة للفصل فیھا بواسطة ھیئة تتشكل من

" الدائرة"للنظام الأساسي اصطلاح  العربیة ي الترجمةـــعلى ھذه الھیئة المتفرعة عن المحكمة ف

 . )3( بدلا عنھ" الغرفة"ن یفضل استخدام اصطلاحلك

ودراسة مكانة الغرف أو الدوائر تثیر الكثیر من التساؤلات، سواء من حیث تنظیمھا، أم            

الإجراءات المتبعة أمامھا، وما ھي الفوائد التي یمكن أن تجنیھا الدول من من حیث تشكیلھا و

اختیارھا لھذا الإجراء عوضا عن اللجوء إلى المحكمة بكامل ھیئتھا؟ وإلى أي مدى ثبتت نجاعتھ 

في الممارسة؟ وھل حقق الغایة المنشودة منھ؟ وما مدى اختلاف الإجراءات المتبعة أمام الغرف 

ھذه التساؤلات وغیرھا  تبع أمام المحكمة بكامل تشكیلتھا؟ وسنحاول الإجابة عنعن تلك التي ت

:تفیما ھو آ

رع الأولــــــالف

                                               
.394 :المرجع السابق، ص، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ،أحمد أبو الوفا . د ) 1(
.229 :ص ،1999ار الأمین، الطبعة الثانیة، د،القانون الدولي ومنازعات الحدود ،فیصل عبد الرحمن علي طھ. د: راجع) 2(

ئر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزاالطبعة الثالثة ، ،قانون المجتمع الدولي المعاصر، عمر سعد االله و أحمد بن ناصر. د:  كذلك و

.208:، ص2005

.142 :ص ،1966 سوریا، المطبعة الجدیدة، دمشق،،القضاء الدولي ، محمد عبد العزیز شكري . دفؤاد شباط و. د) 3(
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رفـــــــــــم الغـــــــــیـتنظ

: سنتعرض في ھذا الفرع إلى أنواع الغرف والنزاعات الملائم عرضھا علیھا 

 

أنواع الغرف: أولا

غرفة : العدل الدولیة على ثلاثة أنواع من الغرف، تتمثل في نص النظام الأساسي لمحكمة 

وغرفة للنظر في أنواع خاصة من النزاعات كتلك المتعلقة ) 29المادة (الإجراءات المختصرة

بالغرف ویفضل تسمیة ھذه الأخیرة   ) 27و 26المادة (بقضایا العمل والعبور و الاتصالات

التي استخدمتھا المادة السادسة والعشرون، hoc  adالمتخصصة تمییزا لھا عن الغرف الخاصة 

الفقرة الثانیة كنوع ثالث من الغرف، وتختص بنظر بعض النزاعات الخاصة التي یحیلھا إلیھا 

.أطراف النزاع

:وفیما یلي سوف یتم التطرق إلى ھذه الأنواع الثلاثة    

:غرفة الإجراءات المختصرة-1

 لسنة  تاریخیة في اتفاقیة لاھاي للتسویة السلمیة للنزاعات الدولیةالتجد ھذه الغرفة جذورھا  

1907.

جراء لإقد تعلق الجزء الرابع من الفصل الرابع بالإجراء المختصر، الذي یختلف عن اف 

.العادي من حیث العدد الصغیر للمحكمین أعضاء الغرفة

نظام الأساسي لمحكمة العدل ویرجع الفضل في النص على ھذه الغرفة وغیرھا من الغرف في ال

بصفتھ رئیسا للجنة الاستشاریة للحقوقیین التي أعدت  "Baron Descamps"الدولیة إلى السید 

 1920النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 

المحكمة  ولقد أثبتت الممارسة أن ھذا النوع من الغرف لم یستخدم سوى مرتین في  تاریخ 

د تعلق ـزاع واحـي نـدم في  الحقیقة إلا فـم تستخـل لـ، ب1925و 1924دولي سنتي ـعدل الالدائمة لل
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. )1(  .بین الیونان وبلغاریا 1920لسنة  Neuillyبتفسیر معاھدة سلام

لإسراع في لأما على مستوى محكمة العدل الدولیة، فإنھ یجوز للمحكمة أن تشكل كل سنة  

طلب  ىعلإنجاز القضایا غرفة للإجراءات المختصرة، تتشكل من خمسة قضاة، یمكن لھا بناء 

إلا أنھ بالرغم من یھا، أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة للنظر في القضایا والفصل ف

التشكیل المستمر لھذا النوع من الغرف، فإنھا لم تستخدم إطلاقا، رغم مطالبة عدة دول أمام اللجنة 

. )2( السادسة للجمعیة العامة باستخدامھا

:الغرف المتخصصة -2

     یجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر غرفة أو أكثر تؤلف كل منھا من ثلاثة قضاة  

كقضایا العمل  )3( أكثر على أن لا یتعدى السبعة، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضایاأو 

.والقضایا المتعلقة بالترانزیت والمواصلات

:الغرف الخاصة-3

المحكمة من بین أعضائھا بناء على طلب أطراف یقصد بالغرف الخاصة تلك التي تنشئھا           

ولم یعرف ھذا النوع من الغرف في . النزاع للنظر في قضیتھم وتنفض بمجرد الانتھاء من مھمتھا

.) 4(عھد المحكمة الدائمة للعدل الدولي

النوع من الغرف عندما طلبت كل من كندا والولایات المتحدة ولقد حدث تطبیق عملي لھذا  

د ـــولقین، ـممن المحكمة تكوین غرفة خاصة للفصل في النزاع الخاص بالامتداد القاري في خلیج 

                                               
ة ،     غرف محكمة العدل الدولیة،  الخیر قشي. د) 1( دل الدولی ة الع ت لمحكم اھرة،  ة العربی دار النھض  و مدى ملاءمتھا كبدیل مؤق ة، الق

.09: ، ص1999
     لیھا وما ی 127، فقرة A/8382، وتقریر الأمین العام، وثیقة رقم 47، فقرةA/8238راجع تقریر اللجنة، الوثیقة رقم   )2(

      ، بریطانیا (SR/1215)، تركیا(A/S/SR.1211)ھولندا: وتصریحات ممثلي الدول التالیة أمام اللجنة السادسة  

(SR/1216) النرویج ،.(SR/1217)

.445:المرجع السابق، ص  ،المنظمات الدولیة ، محمد الحسیني مصیلحي. د )3(

.م الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظا )26/2(راجع المادة ) 4(
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. )1( استجابت المحكمة لطلب الدولتین

عات الملائم عرضھا على الغرفالنزا: ثانیا

لا تحتاج  القضایا البسیطة التي كثیرا ما یشار إلى أن نظام الغرف قد استحدث أساسا لنظر 

إجراءات طویلة   لأن تعرض على ھیئة مشكلة من خمسة عشر قاضیا أو على ھیئة تتطلب 

ولذلك اقترح.الدولیةومعقدة ومكلفة كما ھي العادة في الإجراءات التي تتم أمام محكمة العدل 

في سنة  "خطة السلام" في تقریره المعنون  "بطرس غالي"السابق للأمم المتحدة الأمین العام 

ھیئتھا غیر   بكامل اللجوء إلى غرف المحكمة متى كانت إحالة النزاع إلى المحكمة  1992

فھل یعني ھذا أن الغرف غیر مؤھلة لنظر نزاعات مھمة أو معقدة؟  )2(،ملائمة

المتعلقة  1945لا شك في أن صیاغة نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة سنة         

بالغرف، لا تؤكد وجھة النظر ھذه، فلا یوجد أي نص في النظام الأساسي یقضي بعدم ملائمة 

یة ما على الغرف متى كان من غیر الملائم عرضھا على المحكمة بكامل ھیئتھا، رغم عرض قض

تتضمن بعض الإشارات إلى أن الإجراءات أمام الغرف قد لا تكون كاملة كما ھو أن لائحة المحكمة 

 ة بكامل أعضائھا، كإمكانیة اقتصار الإجراءات الكتابیةـام المحكمـأمراءات ـــة للإجــالشأن بالنسب

. )3( على مرافعة واحدة أو إمكانیة التخلي عن الإجراءات الشفویة

                                               
 p3. Recuiel  C i J, 1984,                                                                                                         :أنظر) 1(

  .209 -202 :، ص1982 ، على ھذه القضیة في المجلة المصریة للقانون الدولي،أحمد أبو الوفا  . د تعلیق  : كذلكو 

.63: ، ص1995لمتحدة، نیة، الأمم االطبعة الثا،خطة السلام ،بطرس بطرس غالي: راجع ) 2(
.70-69 :المرجع السابق، ص ، غرف محكمة العدل الدولیة ، الخیر قشي. د) 3(
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ثانيـــفرع الـــال

غرفـــــــــشكیل الــــــــــت

في كونھا تتشكل   یختلف تشكیل الغرف باختلاف نوعھا، ولكن یجمعھا عامل مشترك یتمثل 

وھو ما سنحاول  ،من أعضاء یختارون من بین قضاة محكمة العدل الدولیة عن طریق الانتخاب

:یليتوضیحھ فیما 

انتخاب أعضاء الغرف: أولا

كان انتخاب أعضاء غرف المحكمة الدائمة للعدل الدولي یتم في جلسات المحكمة بالأغلبیة 

         1922المحكمة لسنوات مادة الرابع عشرة من لوائحالمطلقة للأصوات اللازمة، وكانت ال

تتطلب من القضاة التعبیر عن میولھم ومجالات اھتمامھم لكي یمكن أن تؤخذ بعین  1931و 1926و

واستبعد النص المتعلق بالرغبات و المیول من لائحة المحكمة الدائمة . الانتخابات الاعتبار أثناء

2).4المادة (وأدخل نظام الاقتراع السري  ،1936للعدل الدولي لسنة 

إلا إلى    لم تتعرض 1946أما على مستوى محكمة العدل الدولیة، فإن لائحة المحكمة لسنة  

كل أنواع الغرف ونظم موضوع انتخاب أعضاء . )24المادة (انتخابات غرفة الإجراءات المختصرة

، وأكدتھ المادة 1972ة المحكمة لعام وحددت شروطھ بمقتضى المادة السابعة والعشرین من لائح

.1978الثامنة عشر من لائحة المحكمة لعام 

یعلن انتخاب  رف یجب أن یتم بالاقتراع السريـــووفقا لذلك، فإن انتخاب أعضاء كل الغ 

التي تشكل أغلبیة أعضاء المحكمة  أعضاء الغرف الذین یتحصلون على أكبر عدد من الأصوات

.(1)من اقتراع سري إذا لزم الأمر لملء المناصب الشاغرة أن یجري أكثر  ویمكن ،وقت التصویت

تشكیل غرفة الإجراءات المختصرة : ثانیا

بإنشاء ھذه   الدولي المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة العدل ألزمت 

الوقت الذي یجب أن تنشأ فیھ ھذه  1978ر من لائحة الغرفة سنویا، وحددت المادة الخامسة عش

                                               
. 88-87 :ص ذاتھ، المرجع  )1( 
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 اءلال الأشھر الثلاثة ابتدـــھذه الغرف خ انتخاب أعضاءأن یتم  –وفقا لھذه المادة  -الغرفة، فیجب

      . فیفري من كل سنة 06من 

  ة ھذه الغرفة من خمسة قضاة، من بینھم رئیس المحكمة ونائبھ، ویضاف إلیھما ثلاث وتتشكل    

بدیلین قاضیین    كما تنتخب .من اللائحة (1/18)قضاة أصلیین تنتخبھم المحكمة سنویا وفقا للمادة 

 .الجلوسیعوضان من استحال علیھ 

المھامویشرع أعضاء الغرفة المنتخبون في أداء مھامھم من یوم انتخابھم، ویستمرون في أداء تلك  

.)1978 المحكمة لعام  لائحةمن  18/2المادة (انتخابھم لغایة إجراء انتخابات جدیدة، ویمكن إعادة 

تشكیل الغرف المتخصصة:  ثالثا

فئة  تحدد ، فإن علیھا أولا أن )1(غرفة متخصصة أو أكثر إنشاءعندما تقرر المحكمة  

غرفة وعدد أعضائھا ومدة ولایتھم والتاریخ الذي یشرعون على الالنزاعات الخاصة التي ستعرض 

). 1978من لائحة  1/ 16المادة ( فیھ في أداء مھمتھم
 

السلطة   إلى أن تحدید عدد قضاة الغرف المتخصصة یدخل في إطار الإشارةوتجدر  

عن ثلاثة  العدد لا یمكن أن یقل ھذا التقدیریة للمحكمة، إلا أن نطاق ھذه السلطة مقید بحیث 

ة من المادة ـــثرة الثالـة، لأن الفقـدى سبعـن أن یتعـن، ولا یمكـة والعشریـادة السادسـى المـبمقتض

.»یكفي تسعة قضاة لصحة تشكیل المحكمة«   :الخامسة والعشرین تنص على أنھ

 انتخابھا عند وتطلبت الفقرة الثانیة من المادة السادسة عشر من اللائحة من المحكمة أن تراعي       

أعضاء  اكتسبھاالتجربة السابقة التي لأعضاء الغرفة المتخصصة المعارف الخاصة والخبرة و

.) 2(المحكمة في ھذا النوع من القضایا التي أنشئت الغرفة المتخصصة للنظر فیھا

Ad Hoc  الغرف الخاصةتشكیل : رابعا

تنص الفقرة الثانیة من المادة السادسة والعشرین من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  

                                               
.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (29)المادة  راجع  )1(

.91 – 90 :المرجع السابق، ص، غرف محكمة العدل الدولیة،  الخیر قشي. د) 2(
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یجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضیة معینة وتحدد المحكمة عدد «: على أنھ

. » قضاة ھذه الدائرة بموافقة الطرفین

ص أن تشكیل الغرف الخاصة أمر لا تنفرد بھ محكمة العدل الدولیة، ویظھر جلیا من ھذا الن 

حیث یقوم طرفا النزاع بدور بارز في ھذا المجال، بل أن الفقرة الثانیة من المادة السادسة والعشرین 

دعمتا ھذا الدور كذلك  1978، والفقرة الثانیة من المادة السابعة عشر من لائحة 1972من لائحة 

شككوا المعلقینحدید من ھم القضاة الذین تتشكل منھم الغرفة، إلى درجة أن بعض حتى في مجال ت

بمحاكم التحكیم  شبیھة في مدى دستوریة ھذه النصوص التي حولت الغرف الخاصة إلى أجھزة

.)1(الخاصة

ثالثــــفرع الـــــال

غرفــم الــامتبعة أمـــال الإجــراءات

أمام الغرف تكون مماثلة  الإجراءاتفإن  1978سعون من لائحة المحكمة لسنة ــقا للمادة توف 

بكامل ھیئتھا، باستثناء مراعاة القواعد الخاصة بالغرف التي تضمنھا كل لتلك التي تتم أمام المحكمة 

.من النظام الأساسي للمحكمة ولائحتھا

أمام المحكمة بكامل  للإجراءاتأن بالنسبة أمام الغرف، كما ھو الش الإجراءاتویمكن تقسیم 

.مرحلة أولیة ومرحلة تتعلق بالموضوع: ھیئتھا إلى مرحلتین

  الأولیة الإجراءات: أولا

 الأولیة، ولم تتضمن فوعتحتوي المرحلة الأولیة أساسا على الإجراءات المتعلقة بــالد    

 وقد أشــارت الــمادة الــتاسعة. ــةأي تــعریف للدفوع الأولی 1978ولا لائحة  1972لائحة

. إلى الوقت الذي یجب أن تقدم فیھ ھذه الدفوع 1978والــسبعون، الــفقرة الأولـى من لائحة 

                                               
.93:المرجع ذاتھ، ص  )1(
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فإذا تم الدفع من طرف الدولة المدعى علیھا وجب تقدیمھ خلال الموعد المحدد لتقدیم المذكرة  

المدعى علیھا وجب تقدیمھ خلال الموعد المحدد أما إذا قدم من طرف آخر غیر الدولة . الجوابیة

ویجب أن یتضمن الدفع . وفي كلتا الحالتین یجب أن یتم كتابة. لتقدیم ذلك الطرف لمرافعتھ الأولى

.الأولي القانون وكذلك الوقائع التي استند إلیھا، إضافة إلى المطالب وقائمة بالوثائق المدعمة لھ

لموضوع بمجرد استلام مسجل المحكمة لأي دفع أولي قدمھ المتعلقة با الإجراءاتوتتوقف  

دم ـذي یجب أن یقـوعد الـبتحدید الم  دةأو رئیسھا إذا لم تكن الغرفة منعق د الأطراف وتلزم الغرفةـأح

)1(ي بیانا كتابیا یتضمن ملاحظاتھ حول الدفع و مطالبھفیھ الطرف الثان
 الإجراءاتوتكون بقیة ، 

)2( اللاحقة شفویة إلا إذا قررت الغرفة عكس ذلك
 .

لزمة بإصدار قرار في شكل حكم تقبل بمقتضاه ـغرفة مـوبعد سماع أطراف النزاع، تصبح ال 

.لقضیة، بطابع أولي خالصالدفع أو ترفضھ أو تعلن بأنھ لا یتمتع، وفقا لظروف ا

الدفع الأولي  وأخیرا على الغرفة احترام أي اتفاق یبرمھ أطراف القضیة یقضي بالنظر في

)3(والفصل فیھ عند التعرض إلى النظر في الموضوع
.

المتعلقة بالموضوع الإجراءات: ثانیا

 .ةعالیوفة سرعثرا أكھلوجع الإجراءاتقد أدخلت تعدیلات ھامة على لائحة المحكمة لتبسیط ل 

المتبعة ك ام الغرف وتلأمةالمتبع الإجراءاتدیلات إلى تقلیص حالات عدم التشابھ بین تعوأدت تلك ال

  .)4(أمام المحكمة بتشكیلھا الكامل

المختصرة فقد نصت  الإجراءاتسوى بالنسبة لغرفة  الإجراءاتلم تحدد  1972قبل سنة 

: أمام ھذه الغرفة تتشكل من جزئین الإجراءاتعلى أن  1964المادة الثانیة والسبعون من لائحة 

 للإجراءاتة نسبلالكتابیة على مرافعة واحدة لكل طرف، أما با الإجراءاتكتابي وشفوي وتقتصر 

أساسا في توحید  1972وتمثل التغییر الذي أدخل سنة . الشفویة فیمكن التخلي عنھا برضا الأطراف

                                               
. 197 :ص ، .المرجع ذاتھ  )1(

.1978من لائحة محكمة العدل الدولیة لسنة ) 4/ 79(  راجع المادة  )2(

.1978من لائحة محكمة العدل الدولیة لسنة ) 8/ 79(المادة راجع  ) 3(

.191 :صالسابق ، ، المرجع غرف محكمة العدل الدولیة ، الخیر قشي  .د )4(
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الكتابیة یمكن أن تنحصر في جولة واحدة من  فالإجراءات.. أمام الغرف بأنواعھا الثلاثة الإجراءات

التي تحال إلى الغرف استنادا إلى  المرافعات لكل طرف، التي تتم في مدة زمنیة متعاقبة في القضایا

اص فإن تلك ــاتفاق خأما إذا كانت القضایا قد أحیلت بمقتضى . عریضة یقدمھا أطراف النزاع

نفس المواعید المحددة، إلا إذا اتفق الأطراف على أن تتم يــتزامن، أي فــالمرافعات تتم في وقت م

أو من  إن المواعید تحدد من طرف المحكمةفي مواعید زمنیة متعاقبة، وفي كل ھذه الأحوال ف 

أما بالنسبة .رئیسھا إذا لم تكن منعقدة، بعد التشاور مع الغرفة المعینة إذا كانت قد شكلت طرف

إلا أن . للإجراءات الشفویة فھي كأصل عام ضروریة، ولكن یمكن لطرفي النزاع الاستغناء عنھا

وتشمل . )1(مات أو توضیحات بصفة شفویةذلك لا یمنع الغرفة من دعوتھما إلى تقدیم معلو

الإجراءات الشفویة بشكل عام استماع الغرفة لشھادة الشھود ولأقوال الخبراء والوكلاء 

.)2(والمستشارین

المحكمة ككل من  وتصدر الأحكام وتقرأ في جلسة علنیة للغرفة، وتعتبر كأنھا صادرة عن

.وتقوم نفس الغرفة بالنظر في طلبات مراجعة وتفسیر ذلك الحكم. )3(حیث قوتھا القانونیة

مسجل المساعد عدل الدولیة یتكون من المسجل والمحكمة الجل إلى أن س الإشارةبد من  ولا 

ن الاقتراع من بیبطریقالمساعد  ار المحكمة المسجل والمسجلختمن الموظفین، وتوعدد آخر 

ة أیضا موظفي ـوتعین المحكم. ك لمدة سبع سنواتـالمرشحین الذین یقترحھم أعضاء المحكمة، وذل

. سجلـلى اقتراح المعبناء السجل 

تمثل أھم وظائف المسجل في أنھ یعتبر وسیطا بالنسبة للمراسلات الصادرة عن المحكمة وت 

أو المرسلة إلیھا، كذلك فھو الذي یعد قائمة عامة لكل القضایا والتي یتم تسجیلھا وترقیمھا طبقا 

لتاریخ وصولھا إلى المحكمة، وھو الذي یرسل لدولة المقر قائمة بالأشخاص الذین یحق لھم 

اتفاق خاص،  أي أو في فادة من الامتیازات والحصانات المنصوص علیھا في النظام الأساسي الاست

 أو غرفھا، ویعد على مسؤولیتھ  أو یكلف مساعده بالحضور في جلسات المحكمة  ویحضر بشخصھ

للمحكمة، اللازمة للترجمة إلى اللغات الرسمیة  الإجراءاتمحاضر ھذه الجلسات، وھو الذي یتخذ 

                                               
.1978محكمة العدل الدولیة لعام  من لائحة) 3/ 92( راجع المادة )1(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 43(راجع  المادة  )2(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 27(راجع  المادة  )3(
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أنھ یوقع على الأحكام والآراء الاستشاریة والأوامر الصادرة عن المحكمة، ویرد على كل  كما

.)1(طلبات الاستعلامات المتعلقة بالمحكمة ونشاطھا

يـــث الثانــلمبحا

ةـن الناحیـة مــدل الدولیــة العــمحكم

ةـــالوظیفی

 زة الرئیسیة فيـارھا أحد الأجھباعتب –ة دة لمحكمة العدل الدولیـاق الأمم المتحاط میثلقد أن 

، فقد نصت المادة )2(للأمم المتحدة القضائي ات ذات الطابعاصة الاختصـارسـمم  -دة ـلأمم المتحا

إن محكمة العدل الدولیة ھي الأداة القضائیة « : الثانیة والتسعون من المیثاق على ھذا بقولھا

.»... بعملھا وفق النظام الأساسي الملحق بھذا المیثاق الرئیسیة للأمم المتحدة وتقوم

ذو الطابع القضائي الذي تمارسھ الأمم المتحدة ممثلة في محكمة العدل الدولیة، والاختصاص  

إما عن طریق النظر في الدعاوى التي ترفع أمامھا، وإما : یمكن أن یمارس على إحدى الصورتین

.عن طریق إبداء الرأي في الأمور التي تعرض علیھا

بغض النظر  )3( النزاعات الدولیة ولابد من الإشارة إلى أن ھذه المحكمة تختص في جمیع 

لمحكمة أخرى أو تحكیم  قوعھا، ویجوز لھا النظر في النزاعات وإن كانت خاضعةعن مكان و

فالمحكمة تتمتع . ، ما دام الاتفاق بین الدول المتنازعة قد تم أخیرا على إحالة النزاع إلیھا)4(دولي 

 ا أنـدة، كمــالمتح لـھیئة الأمم ةـدى الأجھزة المھمـا إحـل بسبب كونھـبالاختصاص المكاني الشام

                                               
.423-422 :ص ، 2006،  دار النھضة العربیة القاھرة ،القانون الدولي و العلاقات الدولیة  ،أحمد أبو فا   .د )1(
DUBISSON MICHEL                    :أنظر )2( , La cour international de justice,op.cit,p 121. 
.یلیھا وما 281:ص،بدون تاریخ مصر، دار النھضة العربیة،القاھرة،، أبحاث في القضاء الدولي ، الخیر قشي . د  )3(

  .یلیھا وما 951:ص،1997ر النھضة العربیة، القاھرة، مصر، دا ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي ،  علي ابراھیم. وكذلك د
                .وما یلیھا 33 :، ص2005دار ھومھ، الجزائر، ، التحكیم الدولي ، أحمد بلقاسم.  د :حول التحكیم الدولي راجع )4(

 10 :ص ،2006، القاھرة، مصر، دار النھضة العربیة الطبعة الثالثة،، اللجوء إلى التحكیم الدولي ،إبراھیم محمد العناني. وكذلك د
.  وما یلیھا
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اختصاصھا بنظر النزاعات لا یمنع من إحالة ھذه النزاعات إلى محكمة دولیة أخرى أو تحكیم 

  .دولي طبقا لما تتفق علیھ الدول المتنازعة

  وسوف تقتصر دراستنا فیما ھو آت، على بحث وظیفتي محكمة العدل الدولیة، القضائیة منھا 

 .في المطلب الثاني  والإفتائیة أو الاستشاریة  في المطلب الأول

لـمطلب الأولا

)1( الـدولیةالـوظیفة الـقضائیة لـمحكمة الـعدل 

لأساسي لمحكمة العدل الدولیة تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثین من النظام ا 

. »في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمةللدول وحدھا الحق في أن تكون أطرافا« على أنھ 

ولا للمنظمات الدولیة اللجوء إلى محكمة العدل  )2( ومن ھذا النص یتبین أنھ لیس للأفراد 

لنظام الأساسي للمحكمة وقررت الدولیة، ثم جاءت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثین من ا

» .للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي أن یتقاضوا لدى المحكمة«: أن

ومن ثم فإن محكمة العدل الدولیة جعلت اختصاصھا یقتصر فقط على الدول وحدھا، وترجع        

إلى الفكرة التي سادت في الفقھ التقلیدي وھي أن للدول وحدھا حق اللجوء إلى  )3( ھذه القاعدة

المحاكم الدولیة، على اعتبارھا أنھا الأشخاص الوحیدة للقانون الدولي، غیر أن ھذه الفكرة لم تعد 

یة القانونیة مقبولة الآن إلى حد كبیر خاصة بعد ظھور المنظمات الدولیة والاعتراف لھا بالشخص

الدولیة وقیامھا بدور ملموس یتساوى إن لم یكن یفوق أحیانا ما تقوم بھ الدول وذلك في مجال 

.إنشاء قواعد القانون الدولي والتأثیر في سیر العلاقات الدولیة

                                               
Dalloz,5eme édition,2000,p521..Pierre –Marie Dupuy, Droit international public:                      أ نظر ) 1(

ام    ، علي صادق أبو ھیف. د) 2( دولي الع ة   ،القانون ال ة الخامس اھرة،   ، الطبع ة، الق ة العربی ر ،   دار النھض     351 :ص .1972مص

.وما یلیھا 844ما یلیھا وص و

. وما یلیھا 619 :ص ،1973مصر منشأة المعارف،الإسكندریة،، الغنیمي في قانون السلام ، الغنیمي تمحمد طلع . وكذلك د

.204: لسابق، ص، المرجع االتنظیم الدولي،  إبراھیم محمد العناني . د) 3(



دولیة ـعدل الـمحكمة الـمتعلقة بـقانونیة الـتنظیمیة والـجوانب الـال :فصل الأولـــــال

30

)1(ولھذا ظھر اتجاه ینادي بتعدیل 
ة والثلاثین السابقة الذكر، بحیثالفقرة الأولى من المادة الرابع 

.)2( یسمح للمنظمات الدولیة بأن تكون طرفا في النزاعات القضائیة أمام المحكمة

فلقد  ولا بد من الإشارة إلى أنھ لیست كل الدول تملك حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة،

ھذا النظام، أن تتقاضى أمام ة على أن للدول التي ھي أطراف في النظام الأساسي للمحكمنص 

تتقاضى أمامھا، وبناء ط التي یجوز بموجبھا لسائر الدول أن المحكمة، ویحدد مجلس الأمن الشرو

:على ھذا یكون رفع الدعاوى أمام المحكمة حقا لثلاثة أنواع من الدول

 :أعضاء الأمم المتحدة أو الدول التي تنضم لعضویة الأمم المتحدة بعد ذلك -1

ین من میثاق الأمم المتحدة یؤكد ذلك ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة الثالثة والسبع 

یعتبر جمیع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضویتھم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل «:بقولھا

.»الدولیة

تؤدي تلقائیا إلى العضویة في  النظام   )3( ومن ھنا یتضح أن العضویة في الأمم المتحدة

.)4(الأساسي للمحكمة

  لأمــم المتحدةافـي أعـضاء تكون الدول التي انضمت لـلنظام الأســاسي لـلمحكمة دون أن -2

روط ـعمالا لنص المادة الثالثة والتسعین، الفقرة الثانیة من میثاق الأمم الـمتحدة، وذلك وفـقا لـلشإ

)5( عامة لكل حالة بناء على توصیة من مجلس الأمنة الجمعیددھا الحي تتلا
 جمعیةوقد حددت ال 

:یستلزم1946شروط بقرار أصدرتھ في دیسمبر سنة العامة ھذه ال

.تعھد الـدولة غیر الـعضو بـالأمم الـمتحدة بقبول أحـكام الــنظام الأســاسي للـمحكمةــ أ

                                               
ییس محكمة العدل الدولیة بین أھمیة التحدیث ومخ ، أحمد الرشیدي. د) 1( نة      ،اطر التس ة، الس ة الدولی ة السیاس دد  29مجل ، 113، الع

.وما یلیھا146 :ص ،1993جوان 
.56 :المرجع السابق، ص،الدولیة ومتطلبات تطویر نظامھامحكمة العدل ،  إبراھیم شحاتھ . د) 2(
ة العامة ، قانون المنظمات الدولیة ، عبد العزیز مخیمر. د ) 3( ة ا ،النظری ة   جامع ورة، كلی ر،   لمنص وق، مص  321 :ص ،2000الحق

.وما یلیھا
.19:، ص2003محمد  خلیل الموسى ، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، الأردن ، . د) 4(
. 326:، ص2005مصطفى إبراھیم خلیل، آلیات الحمایة لدولیة لحقوق الإنسان ،  دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر، . د) 5(
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من المحكمة في القضیة التي تكون طرفا فیھا، وأنھ في حالة امتناعھا عن  قبولھا للحكم الصادرــ  ب

ضروریا  هالقیام بما یفرضھ علیھا الحكم، فللطرف الآخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما یرا

.لتنفیذ الحكم

 .ةالمساھمـة في  نفقات المحكمة بالقدر الذي تحدده الجمعیة العامــ ج 

.خینشاینو لیارینومویسرا وسان التطبیق عندما طبق على كل من سدور وقد دخل ھذا النص 

الـــدول التي لم تنضم للــنظام الأســاسي للــمحكمة بــشرط إتبــاع الــقواعد التي حـددھا مـجلس  -3

:وھـي1946سنـة  أكتوبر الأمـن فـي قـراره الـصـادر فـي الـخامس عـشر مـن

قا لمیثاق الأمــم حكمة بقبول ھذه الدول لاختصاص المحكمة وفضرورة إخطار مسجل الم  -1

.ةوالنظام الأساسي للمحكممتحدة الـ

.حسن نـیةالتعھد بتنفیذ حكم المحكمة ب -ب

.ن میثاق الأمم المتحدةقبول الالتزامات الواردة في المادة الرابعة والتسعین م -ج

فـي أن  الثانیة والثالثة المشار إلیھما أعلاه،تجدر الإشـارة إلى أن الفرق الأساسي بین الفئة  

سادسـة للمادة الـا ة وفـقلزامي للمحكمالاختصاص الإالدول المنتمیة للفئة الثانیة تملك الإقرار ب

منتمیة إلى الفئة الثالثة مثل ھذه حكمة، بینمـا لا تملك الدول الوالـثلاثین مـن الـنظام الأسـاسي للـم

تصریحھا بقبول لا یمنع من لكن ذلك.طراف في النظام الأساسي للمحكمةالصلاحیة في مواجھة الأ

الأطراف في الدول (الأولى والثانیة الفئةإلى  حكمة عندما توافق الدول المنتمیةة الجبریة للمالولای

.)1(على ذلك) النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

ولایة محكمة العدل الدولیة قد تكون اختیاریة أو جبریة، وسوف یتم و بناء على ذلك فإن  

:التطرق فیما ھو آت إلى ھاتین الولایتین

                                               
.20:محمد خلیل الموسى ،المرجع السابق، ص.  د) 1(
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الــفرع الأول

الاختصــاص الاخــتیاري لـمحكمة

الـعدل الـدولیة

ثم فھي تختلف  ولایة محكمة العدل الدولیة في الأصل ولایة اختیاریة ولیست جبریة، ومن 

أن الدول  )1(عن ولایة جھات القضاء الداخلي التي تتمیز بالولایة الجبریة، ویقصد بالولایة الاختیاریة

ھا على ھذه المحكمة، وإنما یتوقف الأمر على إرادتھا غیر ملزمة بعرض النزاعات التي تثور بین

.)2(ةحضالم

ونلاحظ بھذه المناسبة، أنھ من الممكن رفع أي نزاع أمام محكمة العدل الدولیة لأن التفرقة  

ونیة والنزاعات السیاسیة لا تسري أمامھا ولا تملك المحكمة أن ترفض النظر في بین النزاعات القان

نزاع ما، وھذا واضح من نص المادة السادسة والثلاثین من النظام الأساسي للمحكمة، التي تقرر أن 

ل ــولایة المحكمة تشمل جمیع القضایا التي یعرضھا علیھا المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائ

.)3(والاتفاقات المعمول بھا علیھا بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة أو في المعاھداتالمنصوص 

الذي ) الولایة الاختیاریة( ولا بد من التنویھ إلى عدم الخلط بین الاختصاص الاختیاري  

الاختصاص  و: التي یكون حكمھا ملزما :ولة الالتزام بالرجوع إلى محكمة العدل الدینصب على 

الذي لا یؤدي إلا إلى رأي لا یملك قوة  :الاستشاري الذي ینصب على طبیعة نشاط المحكمة 

.)4(ملزمة

بتراضي : ألا و ھما نإن مبدأ الاختصاص الاختیاري لمحكمة العدل الدولیة یتجسد في حالتی

). ثانیا(ي لأحد أطراف النزاع نأو من خلال القبول الضم) أولا(الأطراف

الاختصاص بناء على تراضي الأطراف: أولا

                                               
.293 :ص،1967،  مصر مطبعة النھضة الجدیدة، القاھرة، ،لطبعة الثالثة ا،المنظمات الدولیة ، محمد حافظ غانم . د) 1(
.35 :ص ،2005، دار ھــومــة، الــجزائــر، الـــقضـاء الـــدولي ، أحــمد بــلقاسم  .  د )2(
.460 :الــمرجع الــسابق، ص،الـمنظمات الــدولیة  ، مـحمد الـحسیني مـصیلحي . د )3(
العلاقات الدولیة، لجزائر، ولي ورسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدت تسویة منازعات الحدود العربیة،آلیا،غبار رضا د )4(

 .143:ص ،2002
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، وھي بصدد تحضیر المشروع الأساسي للمحكمة 1920لفقھاء عام اقترحت لجنة من ا 

. الدائمة للعدل الدولي، أن یكون اختصاص المحكمة ذو صبغة إجباریة في جمیع النزاعات القانونیة

، وبریطانیا كإیطالیا وفرنساغیر أن ھذه المبادرة قد لقیت معارضة شدیدة من طرف الدول الكبرى 

.الاقتراح وبالتالي تم استبعاد ھذا

وخلال انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو ، حاولت إیران من جھتھا المطالبة باعتماد  

الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولیة، غیر أنھا قوبلت كذلك بالمعارضة من طرف كل من 

.)1()سابقا(الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي 

مما تقدم، یبرز الاتجاه السائد والذي استقر علیھ التعامل الدولي في أن اختصاص محكمة  

 .  )2(إلیھ  أو عدمھالعدل الدولیة یظل خاضعا لحریة اختیار الدول ومدى قبولھا باللجوء 

 )3( لوكربي ر قضیةـمبدأ الاختصاص الاختیاري نذك خیسة الحدیثة على ترـولعل من أبرز الأمثل  

LOKERBIE  أین رفضت بعض الأطراف المعنیة عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة.

لأمریكیة فوق مدینة لوكربي ا  PANAMا النزاع إلى انفجار طائرة البانام إذ یعود أصل ھذ 

ن بتفجیر ھذه الطائرة، وطلب من ـن لیبییم مواطنی، وقد اتھ1988ر ـدیسمب 21بتاریخ ) داـتلناسك( 

على بیان مشترك صادر عن  حكومتھما تسلیمھما وتحمیلھا التعویضات عن ھذا الحادث، وذلك بناء

وفرنسا، ومنذ ھذا التاریخ بدأ النزاع بین لیبیا والدول السالفة ت المتحدة وبریطانیا من الولایا كل

الذكر، حیث أكدت لیبیا أن قواعد القانون الدولي لا تلزمھا بتسلیم مواطنیھا إلى دول أخرى 

ردـذي أصـیر الـالأمر الذي أدى بالدول الثلاث إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، ھذا الأخ. املمحاكمتھ

بضمان مثول المتھمین والذي یطالب فیھ الحكومة اللیبیة،1992جانفي 21بتاریخ  731القرار رقم  

.أمام محاكم بریطانیا أو الولایات المتحدة

                                               
Quoc – Dinh. N Daillier. P et Pellet. A , Droit international public L.G.D.J  , paris,2 édition,  أنظر: (1)                              
1980, p832.

.37: المرجع السابق، ص، القضاء الدولي،  أحمد بلقاسم . د )2(
 :ص ،2006 ، مصر، اھرةدار النھضة العربیة، الق ،) 2005 -2001(قضاء محكمة العدل الدولیة ،أحمد أبو الوفا .دراجع ) 3(

121- 122.

دد    یق على قضاء محكمة العدل الدولیة،التعل ، أحمد أبو الوفا . وكذلك د  دولي، الع  171 :ص،1992، 48المجلة المصریة للقانون ال

.و ما یلیھا
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بطلب الفصل في مسألة  1992مارس  03أما لیبیا فلجأت إلى محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

ریطانیا والولایات مة المشتبھ فیھما، غیر أن بالتسلیم عن طریق تحدید المحكمة المختصة لمحاك

.  )1( اصھاولیة في ھذه القضیة بحجة عدم اختصالعدل الدالمتحدة رفضتا رفضا قاطعا أن تنظرمحكمة

من اتفاقیة  14/1ساسي ،من النظام الأ 36/1و قد أسست لیبیا اختصاص المحكمة على المادتین 

.ھذه الأخیرة التي تعتبر كل من الولایات المتحدة و لیبیا طرفا فیھا1971مونتریال لعام 

 

القبول الضمني لأحد أطراف النزاع  : ثانیا

 أن ترفع دعوى بصفة مباشرة أمام محكمة العدل الدولیة من غیر أن "مدعیة"مكن لدولة ی 

 أن، وبالتالي تستطیع المحكمة "المدعى علیھا"الدولة الأخرى یحصل اتفاق في ھذا الشأن مع 

تعقد لنفسھا الاختصاص في حالة ما إذا قبلت الدولة المدعى علیھا الحضور أمام المحكمة أو إذا 

قبلت مناقشة مضمون النزاع من طرف المحكمة من غیر أي اعتراض على إصدار قرار بھذا 

.الشأن

محكمة العدل الدولیة أن تصرفات الدولة المدعى علیھا، تفید  ففي ظل ھذه الأوضاع تعتبر 

القبول الضمني لاختصاص المحكمة بصفة نھائیة، وفي ھذه الحالة لا یسمح بتراجع ھذه الدولة 

عن اختصاص المحكمة ،ومن الأمثلة البارزة التي تذكر في ھذا السیاق، نشیر إلى سلوك ألبانیا في 

، حیث اعتبرت محكمة العدل الدولیة نفسھا مختصة بالنظر في ھذه القضیة )2(قضیة مضیق كورفو

فیما یخص الدفع الأولي وذلك  رغم غیاب الاتفاق بین  1948مارس  25في حكمھا الصادر في 

.الدولتین المتنازعتین لعرض النزاع علیھا

بناء على سلوك ألبانیا والمتمثل في تلك الرسائل التي بعثت  كمة اختصاصھافلقد أسست المح

                                               
.38 :المرجع السابق، ص، القضاء الدولي ، أحمد بلقا سم  .د) 1(

ة  دور محكمة العدل الدولیة في حل المنازعات الدولیة:، عبد العزیز محمد سرحان. د : راجع) 2(  ة،   ،،الطبعة الثانی ة العربی دار النھض

.وما یلیھا 20 :ص ،1986،  مصرالقاھرة، 

جلة المصریة الم، التعلیق على كتاب القضاء الدولي للدكتور فؤاد شباط والدكتور محمد عزیز شكري ، إبراھیم شحاتھ.  وكذلك د 

.235 :ص ،1966،  22 للقانون الدولي، المجلد
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، حیث فھمت منھا محكمة العدل الدولیة أنھا تمثل قبولا 1947جویلیة  02بھا إلى المحكمة بتاریخ 

 .)1(ضمنیا لاختصاصھا من قبل ألبانیا

ولقد أكدت محكمة الـعدل الـدولیة علـى الـولایة الاختیـاریة لــھا مـن خـلال عدة أحـكام  

:أصدرتھــا بـمناسبة الــنظر فــي عــدد مـن الـقضایـا الـدولیة، نذكر منھا عـلى سبیل الــمثال

.ةإیرانی -وقضیـة الشـركة الأنجل -1

.ةیة بعض القروض النرویجیضقـ-2

.العملة الذھبیة المسحویة من روماقضیة -3

.بحر إیجھقـضیة الجرف القاري ل-4

الــــفرع الـــثاني

الاخـتصاص الإجـباري لــمحكمة الــعدل الــدولیة

یقصد بالاختصاص الإلزامي أو الولایة الجبریة أن محكمة العدل الدولیة تختص بالنظر في  

.الآخر أو عدم ارتضائھالنظر عن رضا الطرف الأطراف بغض النزاع متى رفعھ إلیھا أحد 

إلزامیا الدولیة العدل وقد ذكرنا آنفا، أن البعض طالب في أول الأمر بجعل اختصاص محكمة  

للمحكمة، ولكن للنظام الأساسي  في جمیع النزاعات ذات الصبغة القانونیة بالنسبة للدول المنضمة

للمحكمة عارضت في أن یكون ) سابقا(السوفیاتيحاد وخاصة الولایات المتحدة والإتالدول الكبرى 

ة ـالتي تترك للدول حری  ،)2(ثاق الأمم المتحدةـوص میـمع نص اختصاص إلزامي لتعارض ھذا

.المناسبة لحل النزاع طریقة السلمیةاختیار ال

ولقد تمكن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في أن یوفق بین الرأیین على  قدر الإمكان،  

)3(عینةـور مـا فـي صـباریالدول الأعضاء، فجعل اختصاص المحكمة إج بدون إخلال ما بسیادة
، 

:يـا یلیمسـوف یتم التطرق إلیھـا ف

                                               
.42 :المرجع السابق، ص،  القضاء الدولي ، أحمد بلقا سم .د  )1(
وما  17:، ص1993،مصر دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر وتطبیق میثاق الأمم المتحدة ، رشید مجید محمد الربیعي. د ) 2(

.یلیھا
.و مــایلیھا  294 :الــمرجع الــسابق، ص ، مــحمد حافظ غانم . د )3(
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  الاتفاقات المانحة للاختصاص الإجباري للمحكمة: أولا

 الالتزامات على مجال  كما ھو الشأن في التحكیم الدولي وتشتمل في التطبیقات العملیة،      

وسوف نتطرق ) من النظام الأساسي للمحكمة 36/1نص المادة (  )2( والالتزامات العامة  )1(الخاصة

.  إلى كل واحدة من تلك الالتزامات

: الالتزامات الخاصة-1

، وذلك )3(ینص علیھا عادة في البند الخاص بالتسویة القضائیة التي تتضمنھا معاھدة معینة  

.بعرض النزاعات التي قد تنشأ من جراء تطبیق أو تفسیر ھذه المعاھدة على المحاكم الدولیة

تعلقة بحمایة الأقلیات التي عقدت خلال المعاھدات الم: ومن أبرز الأمثلة على ھذا النموذج 

.واتفاقات الانتداب أو مواثیق الانتداب التي أبرمت في ظل عصبة الأمم) 1919( مؤتمر فرساي 

كما تندرج في ھذا الإطار أیضا اتفاقات الوصایة التي نص علیھا میثاق ھیئة الأمم المتحدة  

تسویة الخلافات المتعلقة بمنظمة العمل والأنظمة التأسیسیة للوكالات الدولیة المتخصصة، ك

.(O.I.T)الدولیة

قواعد القانون الدولي  قنینتشمل الولایة الإجباریة للمحكمة أیضا اتفاقات تإلى جانب ھذا  

واتفاقیة فیینا 1958كاتفاقیة قانون البحار (C.D.I)العام التي تقع تحت إشراف لجنة القانون الدولي

 .)4(1969، واتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 1961للعلاقات الدبلوماسیة 

الدول  طاق ھذه الالتزامات الخاصة إذا ثار بشأنھا نزاع في التطبیق أو التفسیر تستطیعفي نـف 

).5( لدولیة بعد نشوب ذلك النزاعاع النزاع أمام المحكمةرفنیة، بمقتضى عقد تراض خاص بینھا،المع

الالتزامات العامة-2

اھدات العامة من خلال بند التسویة القضائیة كما ھو الحالــي تلك التي تشتمل علیھا المعـوھ 

                                               
،  الــطبعة الأولى ،الجوانب القانونیة لتسویة  نزاعات الحدود الدولیة ، مصطفى السید عبد الرحمن. مفید محمود شھاب ود. د )1(
.وما یلیھا 133 :ص ،1994،  مصر عربیة، الــقاھرة،ر الـنھضة الدا
ام  :  شارل روسو  )2( دولي الع ـنش         .القانون ال ـلیة لل ـد،  دار الأھ ـمنعم ســع ـبد ال ة  وع كر االله خلیف ة ش ـیروت،  ترجم ر والــتوزیـع،ب

.ـاومـا یلیھ 322: ،   ص1982لبنان ، 
.291 :صت الــجامعیة الجزائر،بدون تاریخ،دیــوان الــمطبوعــا،  فـعـــالیة الـمعاھدات الــدولیة،  مـحمد بـوسلطـان . د )3(
. 110-109 :المرجع السابق، ص،القضاء الدولي ،أحمد بلقاسم  . د )4(
.110 :، صذاتھ المرجع :  )5(
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.نزاعالإجباري في حالة وقوع ال )1( في نطاق تلك المعاھدات التي تنص على التحكیم 

أن شرط القضاء الإجباري یتعلق فقط بالمسائل القانونیة مثلما  دصدلویتعین الإشارة في ھذا ا 

، )1928(المیثاق العام للتحكیم: على سبیل المثالنذكر ت على ذلك بعض المعاھدات نص

 )2( ثنائیة  ، ھذا وتوجد ھناك عدة معاھدات)1957(الاتفاقیة الأوروبیة للتسویة السلمیة للنزاعات و

.تنص على ھذه الالتزامات العامة

تمنح ،أولا تمنح  "خاصة"أو  "عامة"وفي حالة وقوع خلاف حول ما إذا كانت اتفاقیة ما   

كمة العدل الدولیة لكي تفصل في ھذا الشأن الاختصاص الإجباري للمحكمة، فإن الأمر یرجع لمح

. باعتبارھا تملك اختصاص النظر في الاختصاص

التصریح بقبول الاختصاص الإجباري للمحكمة: ثانیا

طبقا للفقرة  )3( ، وقد أطلق علیھ شرط القضاء الإجباري1920قد تم ضبط ھذا المبدأ سنة  

ومفاد ھذا المبدأ، أن  دولیةام الأساسي لمحكمة العدل النظدة السادسة والثلاثین من الماالثانیة من ال

 الاختصاصة العدل الدولیة أن تلتزم بإقرار أي من الدول التي تملك حق التقاضي أمام محكم

، متى )5( ل نفس الالتزامـأ بینھا وبین دولة أخرى تقبـفي النزاعات التي تنش )4( الإجباري للمحكمة

:ةكانت ھذه النزاعات تتعلق بالمسائل التالی

ةتفسیر معاھدة من المعاھدات الدولی-1

.دوليأیة مسألة من مسائل القانون ال-2

.يتحقیق واقعة من الوقائع إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دول -3

.تعویضعن خرق التزام دولي ومدى ھذا ال نوع التعویض المترتب-4

 

                                               
المؤسسة ،، الطبعة الأولى ئل التحاكمیة والوسائل غیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیةالمفاضلة بین الوسا ، ر قشيخیال. د )1(

.20 :ص ،1999،  والتوزیع الجامعیة للدراسات والنشر

لنیل شھادة الماجستیر، فرع  مذكرة، قرارات محكمة العدل الدولیة ودورھا في وضع وتطویر قواعد قانون البحار: شعلال سفیان )2(

. 15 :ص،2003ت الدولیة، جامعة الجزائر، القانون الدولي العام، والعلاقا

.111 :ع الــسابــق، صالــمرجــ،الــقضــاء الــدولــي ،أحــمد بـلقــاسم. د) (3

.394 :ص،2001مصر،  مطبعة جامعة القاھرة،،قانون التنظیم الدولي ،رصلاح الدین عام . د )4(

.ي لــمحكمة الــعدل الــدولیــةمــن الــنظام الأســاس) 36/2(الــمادة راجع   )5(



دولیة ـعدل الـمحكمة الـمتعلقة بـقانونیة الـتنظیمیة والـجوانب الـال :فصل الأولـــــال

38

تؤدي إلى  ا أن، إلى أن المسائل المذكورة أعلاه من شأنھ)1(ویذھب رأي من الفقھ الدولي

لا یوجد في نظر  اص بحقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولیة، لأنھ إمكانیة عرض أي نزاع خ

.دولیةالعدل الرأي أي عائق قانوني لأن ترفع مثل ھذه المسائل إلى محكمةلھذا ا

إن الدول لیست ملزمة بإصدار مثل ھذه التصریحات، فھي مسألة اختیاریة متروكة لإرادة  

.الدول ولمحض تقدیرھا

ة مادة السادسالثالثة منكون الـتصریحات الصادرة عن الدول مقیدة في العادة، فالفقرة الت 

أو تعلیقھا بعدد من  اطة تصریحاتھاوالثلاثین من النظام الأساسي للمحكمة، تجیز للدول إح

:ذه التصریحات نذكري تقید ھضوابط التالشروط، ومن أھم العناصر وال

لا یكون لھذه التصریحات أي أثر فعلي إلا في مواجھة الدول الأطراف الأخرى في النظام -1

وواضح أن النظام .قرت بتصریح مماثل بالولایة الجبریة للمحكمةالأساسي للمحكمة، والتي أ

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، یھدف من وراء اشتراط ھذا الشرط إنشاء عدد من العلاقات البینیة 

.)2( للمحكمة أو الثنائیة بین الدول الأطـراف الأخــرى التي تقر بالولایة الجـبریة

یشترط أن یكون التصریحان الصادران عن طرفي النزاع نافذین في آن واحد، حتى لا یتمكن -2

.الاستناد إلى قید صادر عن الآخــر یتعلق بالاختصاص الزمنين أي منھما م

یة الجبریة للمحكمة من خلال ما قد من المتصور أن تفرض الدول عددا من القیود على الولا -3

فالدول قد تعمد إلى إبداء عدد  .بقبول الولایة الجبریة ھاتبدیھ من تحفظات عند إصدارھا لتصریحات

من التحفظات لإخراج طائفة معینة من النزاعات من ولایة المحكمة أو لاستثناء نزاع بعینھ من 

.ولایتھا

 

                                               
ن ا  موقف،أحمد أبو الــوفا. د )1( ة ،     محكمة العدل الدولیة م ل الكاف ري قب ي تس وق الت  ـلحق دد     الـ دولي الع ـقانون ال ـمصریة للـ مجلة الـ

.23 :ص ،1993، 50

                                                                                                                                      .732 :ص،1977نشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، م، حكام العامة في قانون الأممالأ ، محمد طلعت الغنیمي . د )2(
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ت قانونیة مختلفة، إذ تصدت محكمة العدل الدولیة شكالاإو أثارت ھذه التحفظات نزاعات

قضیة : على سبیل المثالأحكامھا، نذكر ذه التحفظات في عدد منـة صحة ھـا إلى مسألـنفسھ

).1(وقضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا وضدھا "أنترھاندل"

ھذا ونشیر إلى أنھ ثار النقاش بین الفقھاء حول طبیعة التصریحات الصادرة عن الدول بقبول   

الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة، وما إذا كانت تعتبر اتفاقیات دولیة، على أن الاتجاه 

وصیة ھم حول مدى اعتبار تنفي صفة الاتفاق عنھا، كما أنھ قد ثار خلاف بینح ذھب إلى جالرا

مجلس الأمن بإحالة نزاع ما على محكمة العدل الدولیة، حالة من حالات الاختصاص الإجباري 

بشأن عرض  1948سنة  للمحكمة، وقد برز ھذا الطرح بمناسبة صدور توصیة مجلس الأمن

.)2(محكمة العدل الدولیة كورفو على ضیق النزاع الذي قام بین ألبانیا وبریطانیا في م

    ففریق من الفقھ، اتجھ إلى القول أن الاختصاص في ھذه الحالة من قبیل الاختصاص  

المادة  الإلزامي للمحكمة على أن البعض الآخر من الفقھاء یعارض ھذا الرأي على أساس أن

لا تتمتع بقیمة  وصیة وبالتاليتدة، قد استعملت كلمة السادسة والثلاثین من میثاق الأمم المتح

حكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الذي یجعل عل أ قانونیة ملزمة، وأیضا بناء

.)3(اختصاص المحكمة الإجباري استثناء، ویحدد على سبیل الحصر حالاتھ

الـمطلب الـثاني
الـوظیفة الإفتائیـة لـمحكمة الـعدل الـدولیة

وھي وظیفة  لمحكمة العدل الدولیة وظیفة أخرى بجانب وظیفة الفصل في النزاعات الدولیة  

.)5(أو إصدار الآراء  الاستشاریة في المسائل القانونیة التي یطلب فیھا منھا ذلك )4(الإفتاء

 

                                               
. 25-24:محمد خلیل الموسى ،المرجع السابق ،ص.  د) 1(

. 118-117-113:قاسم ، القضاء الدولي ،المرجع السابق ،صاحمد بل.  د )2(

.351 :ص المرجع السابق،، القانون الدولي العام ، علي صادق أبو ھیف. د )3(
.21 :ص ، بدون تاریخ،مصر دار النھضة العربیة، القاھرة، ، محكمة العدل الإسلامیة الدولیة ، أحمد محمد رفعت . د ) 4(
. 347 :ص ،1978یئة المصریة العامة للكتاب ،مصر، الھ، المنظمات الدولیة وفكرة الحكومة العالمیة، محمد حسن الإبیاري .د)  5(
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النظر ي القانون بصدد نزاع معین أو بشأن وجھات وھي ذات طابع قضائي لأنھا تفصح عن رأ

  .المتعارضة وما یستتبع ذلك من حسم النزاع أو الترجیح بین وجھات النظر

تماثل الوظیفة  ة المحكمة في لإفتاء أو إصدار الآراء الاستشاریة في المسائل القانونیةـووظیف 

 -الأنجلو علیھ العمل في النظام ا ساردولة كمـل الـالتي تقوم بھا بعض الھیئات القانونیة داخ

.)1(سكسوني

أحكام میثاق الأمم المتحدة وأحكام الفصل الرابع من النظام الأساسي للمحكمة قد نظمت  

ن المادة السادسة والتسعین من المیثاق تنص الوظیفة الإفتائیة للمحكمة، حیث نجد الفقرة الأولى م

لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمة أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في « : على أنھ

.»أیة مسألة قانونیة

ثم جاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة، فأضافت جھات أخرى منحتھا الجمعیة العامة الحق  

: الاستشاریة في المسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالھا بقولھافي نفس طلب تلك الآراء 

ولسائر فروع الھیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بھا، ممن یجوز أن تأذن لھا الجمعیة « 

فیما یعرض لھا من المسائل القانونیة  االعامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أیضا من المحكمة إفتاءھ

.»عمالھاالداخلة في نطاق أ

جد المادة نأما النصوص المتعلقة بذات الحق في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ف 

:ھنالخامسة والستین والتي تقرر أ

للمحكمة أن تفتي في أیة مـسألة قــانونیة بناء على طلب أیة ھیئة رخــص لـھا میثاق الأمم «  

.»طبقا لأحكام المیثاق المذكور ائھا أو حصل الترخیص لھا بذلكفتالمتحدة باست

تبین لنا من خلال تحلیل ھذه النصوص أن اختصاص المحكمة قاصر على المسائل القانونیة ی 

وذلك بخلاف الاختصاص القضائي الذي یشمل كل ما یتفق الأطراف على عرضھ من نزاعات 

یتضح لنا كذلك أن على المحكمة، سواء كانت ھذه النزاعات ذات طابع قانوني أو حتى سیاسي، و

.الوظیفة الإفتائیة لیست مفتوحة للدول ولا للأفراد، وإنما ھي مقررة فقط لصالح المنظمات الدولیة
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الــفرع الأول، ثــم نــتطرق إلى وبناء على ھذه الاعتبارات سوف نتناول آلیة العمل الإفتائي في 

.يالقیمة القانونیة لفتوى المحكمة في الفرع الثان

ـــفرع الأولال

آلـــیة الــعمل الإفـــتائي

بطـلب  الھیئات المخولةكمة العدل الدولیة، نتناول من خلال موضوع آلیة العمل الإفتائي لمح 

.ایفتوى ثانالرأي الاستشاري أولا ثم مجالات ال

الھیئات المخولة بطلب الفتوى: أولا

أنھ  على الذكر من المیثاق السالفة سعین التلقد نصت الفقرة الثانیة من المادة السادسة و 

لات الدولیة اوأغلب الوك )الجمعیة العامة ومجلس الأمن وأجھزة ھیئة الأمم المتحدةبإمكان 

لھا بذلك رخص ة أن تطلب رأیا استشاریا   من محكمة العـدل الدولیة على شرط أن تالمتخصص

.)1(عامةالجمعیة ال

فقد رخصت الجمعیة العامة بحق طلب تلك الآراء الاستشاریة أو الفتاوى للمجلس الاقتصادي  

راجعة ولجنة م) الجمعیة الـصغرى(لجمعیة العامةوالاجتماعي ومجلس الوصایة، واللجنة المؤقتة ل

. ةأحكام المحكمة الإداری

:الأمم المتحدة بنفس الحق وھيــمرتبطة بمتخصصة والــلات الاوكــغالبیة الــما أذنت لــك 

.منظمة العمل الدولیة-1

.منظمة الأغذیة والزراعة-2

.ثقافةـتربیة والعلوم والة المنظم-3

.المدنيمنظمة الطیران -4
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.رـتعمیـوال شاءـالبنك الدولي للإن-5

.يصندوق النقد الدول-6

.ةمنظمة التمویل الدولی-7

.ياتحاد البرید العالم-8

.میة لعامنظمة الصحة ال-9

.لكیةالاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاس-10

.ة المنظمة الاستشاریة للملاحة البحریة الدولی-11

.جویةمنظمة الأرصاد ال-12

.للطاقة الذریة  دولیةالوكالة ال-13

یعتبر ھذا الوضع جدیدا لم یكن لھ وجود في ظل عصبة الأمم، حیث لم یكن یملك طلب الافتاء  

.سوى مجلس العصبة والجمعیة العامة فقط  C.P.J.Iمن المحكمة الدائمة   للعدل الدولي 

س الأمانة باعتباره على رأ –یلاحظ أن الجمعیة العامة لم تخول حتى الآن للأمین العام و 

.ة  من محكمة  العدل الدولیةـب أراء إستشاریـلأمم المتحدة طللد الأجھزة الرئسیة ـالعامة وھي أح

ھو إقصاء الدول من مجال الاختصاص الإفتائي للمحكمة وھو الأمر الذي أیضا نلاحظھ ما و

الأساسي نصت علیھ المادة الرابعة عشر من عھد عصبة الأمم وقد أبقي علیھ في ظل النظام 

.  )1(مسبباتھ  لعدل الدولیة، حیث یبدو حسب واضعیھ بأنھ مبرر ولھا لمحكمة

نھ في حالة وقوع نزاع معین وإذا حاول أطراف النزاع طلب رأي استشاري من أوذلك  

ما یسمى بالأمر الواقع القضائي وھو الوضع  المحكمة، فإن ھذا التصرف یجر الطرف الآخر إلى

.الذي یستدعي الاختصاص الإجباري للمحكمة

من جھة أخرى لو یسمح للدول المعنیة طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بصفة سویة،  

فقد یؤدي ھذا الإجراء إلى وقوع الخلط الكامل بین الوظیفة القضائیة والوظیفیة الإفتائیة للمحكمة 

.مر الذي حرص واضعو النظام الأساسي على ضرورة فصلھ عن بعضھ البعضوھو الأ
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ولھذا فإن إقرار حق المنظمات الدولیة في طلب الإفتاء یبدو وكأنھ إجراء تعویضي على عدم 

المنظمة الدولیة  نإمكانیة ھذه المنظمات في رفع دعوى قضائیة أمام محكمة العدل الدولیة رغم أ

.لقانون الدولي العام إلى جانب الدولتعتبر من أشخاص ا

أن ھناك تمییز في استعمال رخصة طلب الرأي الاستشاري بین طائفتین من كذلك  ونلاحظ 

الأجھزة، فالجمعیة العامة ومجلس الأمن جعل لھما اختصاص أصیل في طلب الرأي الاستشاري 

على ممارسة ھذه من المحكمة دون أن یتوقف على صدور إذن من جھاز آخر، بینما علق 

الرخصة من جانب الأجھزة الرئیسیة الأخرى، وكذلك الوكالات المتخصصة  أو الأجھزة الفرعیة 

.على صدور إذن لھا بذلك من الجمعیة العامة

ونلاحظ أخیرا أن ھناك تباینا في نطاق استعمال الرخصة المقررة لكل من مجلس الأمن    

     التي یؤذن بممارستھا لجھاز رئیسي آخر أو جھاز فرعي أو الجمعیة العامة من ناحیة وبین تلك

ة  ، یستطیعان أن یطلبا رأیا استشاریا في أیأو وكالة متخصصة، فالجمعیة العامة ومجلس الأمن

     مسألة قانونیة، الأمر الذي یفھم منھ أنھ یستوي أن تكون ھذه المسألة داخلة في اختصاص أیھما

لأجھزة أو الوكالات المتخصصة، فقد ضیق نطاق لما بالنسبة أ .اقعن ھذا النط ةأو كانت خارج

.استعمال الرخصة على المسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالھا فقط

مجالات الفتوى : ثانیا

بفقرتیھا من میثاق الأمم المتحدة، ونص المادة  التسعین باستقراء نص المادة السادسة و 

لأولى من النظام الأساسي للمحكمة، یتبین أن الموضوعات التي یمكن الخامسة والستون، الفقرة ا

، وذلك على خلاف ما سبق أن رأیناه بصدد موضوع »المسائل القانونیة«طلب الفتاوى بشأنھا ھي 

 توالتي تتمثل فیما یتفق الأطراف على عرضھ سواء كان ةالدعاوى التي ترفعھا الدول أمام المحكم

.)1(نیة أو كانت ذات طابع سیاسي بحتمن قبیل الأمور القانو

 ولعل من أھم المسائل القانونیة التي طلب من محكمة العدل الدولیة إصدار آراء استشاریة 

المیثاق بوجھ اھدات الدولیة بوجھ عام، ونصوصھي المسائل المتعلقة بتفسیر نصوص المع ـابشأنھ

  .خاص
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 على أن ھناك أمورا وإن كانت تندرج تحت المسائل القانونیة إلا أنھا لا تخلو مع ذلك من

طابعھا السیاسي، ولقد أثیر ذلك الموضوع عندما طلبت الجمعیة العامة إفتاءھا بصدد قبول 

ل آنذاك بأن ھذه المسألة ذات طابع سیاسي لأنھا تكشف الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة، فلقد قی

.عن مدى تناحر المتصارعین في الحرب الباردة

ومع ھذا فإن الفقھ یرى أنھ ینبغي على محكمة العدل الدولیة ألا تغرق في الأمور ذات   

.)1(محكمةكرامة وھیبة ال الطابع السیاسي ، فقد یؤدي ھذا إلى عدم احترام فتاویھا،الأمرالذي یمس

صدر تولقد أثیر موضوع یتعلق بمدى ارتباط الرأي الاستشاري بوجود نزاع من عدمھ، بمعنى ھل  

المحكمة آراء استشاریة تتعلق بنزاعات حاصلة أم یمكن أن تتعلق أیضا بمسائل نظریة مجردة؟

أما  ،تعطى عن كل منازعة أو نقطة نص عھد عصبة الأمم على أن الآراء الاستشاریة         

فیقرر جواز طلب المحكمة الإفتاء في أیة  التسعین، في نص المادة السادسة والأمم المتحدةمیثاق 

.مسألة قانونیة

یرى الأستاذ الغنیمي أنھ لا مانع من أن تستفتى المحكمة في آراء نظریة لأن المسألة التي          

. )2(الفتوى قد تصبح، بعد انتھاء المنازعة، مسألة مجردة تتعلق بمنازعة قائمة وقت طلب

وفي نظرنا، لا نرى بأسا أن تفتي محكمة العدل الدولیة في أي مسألة قانونیة سیان تعلق         

.لى عمومیة الفائدة في جمیع الأحوال من جراء ذلك الإفتاءالأمر بنزاع أم لا، بالنظر إ

لیة فقد أصدرت المحكمة آراء تتعلق بنزاعات دولیة وأراء أخرى مأما في مجال التطبیقات الع

.   تتعلق بنقاط معینة

 الآراء "ومن الضروري في ھذا الصدد التمییز بین الآراء الاستشاریة التي یطلق علیھا       

. "الآراء الاستشاریة العادیة"وبین  "ة الإلزامیةالاستشاری

استشاریة من المحكمة، دفع بعض الدول والمنظمات الدولیة  بصلاحیة طلب آراء فعدم تمتع الدول

إلى تضمین عدد من اتفاقیاتھا التي تبرمھا مع بعضھا البعض شرطا یقضي باللجوء في حالة أي 
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دى الدول الأعضاء إلى محكمة العدل الدولیة لطلب رأي ــإحة وـــة الدولیــخلاف ینشأ بین المنظم

وبأن ھذا الرأي یكون ملزما لكلا الطرفین، فالآراء الاستشاریة الإلزامیة ھي تلك التي  ، استشاري

د ـعـم بــاري لھـیتفق على طلبھا بمقتضى اتفاقیة معقودة مسبقا، ویقر أطرافھا بإلزامیة الرأي الاستش

.)1(صدوره

لیة قد تواترت على مأما فیما یتعلق بالآراء الاستشاریة العادیة، فیمكن القول إن الممارسة الع 

: اللجوء إلیھا لأغراض ثلاثة ھي

قد یجري اللجوء إلى الرأي الاستشاري كأداة للحصول على تفسیر رسمي لأحكام ونصوص  -1

.متحدة أو لنصوص المعاھدات المنشئة للوكالات الدولیة المتخصصةمیثاق الأمم ال

قد یتم اللجوء للآراء الاستشاریة بغیة إجراء بعض الجوانب والمسائل المرتبطة بوظائف -2

ومن تلك الآراء الاستشاریة التي أصدرتھا . واختصاصات الأجھزة المأذون لھا بطلب ھذه الآراء

تحفظات بشأن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیھا المحكمة نذكر تلك الخاصة بال

)1951.(

أن یتم طلب الرأي الاستشاري بغیة استجلاء أمر ذي طبیعة قانونیة محضة، وھو ما تم بالفعل -3

المتعلق بمشروعیة التھدید  1996في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة عام 

.)2(یة أو باستعمالھابالأسلحة النوو

ویثور في ھذا المقام إشكال یدور فحواه حول مدى استجابة محكمة العدل الدولیة لطلب الرأي     

الاستشاري؟

 امــظـنـن الــن مــلستیبتفحص المادة السادسة والتسعین من میثاق الأمم المتحدة والمادة الخامسة وا

الأساسي للمحكمة، نجد ھاتین المادتین قد نصتا بصیغة جوازیة حول الاستجابة لطلب الإفتاء، وھو  

. الأمر الذي یعني أن المحكمة غیر مجبرة بالرد على ھذا الطلب من الناحیة النظریة
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را مستبعدا، بالنظر إلى تلك لیة، فإن رفض الرد على طلب الإفتاء یبقى أممأما من الناحیة الع 

للمحكمة  لا یمكن   المكانة الرفیعة التي تحظى بھا المحكمة في نطاق المجتمع الدولي، معنى ھذا أنھ

أن تتخلى عن إصدار الفتوى القانونیة عند توافر شروط الاختصاص الإفتائي، وإلا اعتبرت مرتكبة 

.)1(لجریمة إنكار العدالة

ومن الناحیة القانونیة لا یمكن لمحكمة العدل الدولیة أن تتملص من واجبھا ھذا، إلا في حالات  

:معینة نذكر منھا

.قانونإذا كان موضوع المسألة المستفتى بـشأنھ لا یدخل في مجال الـ-1

.ةي للدولإذا كان الموضوع یتعلق بالاختصاص الوطن-2

. )2( إذا كان الموضوع یستدعي الفصل في مضمون النزاع المطروح-3

على كل یبقى أن الآراء الاستشاریة وسیلة لم تستعمل كثیرا، فقد أصدرت محكمة العدل و 

، بالمقابل مع المحكمة الدائمة للعدل 1996عام  إلى غایة 1946رأیا استشاریا منذ عام  23الدولیة 

.1935إلى عام  1922 رة الممتدة من عامترأیا استشاریا في الف 27الدولي، التي أصدرت 

الــــفرع الــثاني

الـــقیمة الـــقانونیة لــفتوى الــمحكمة

ور حول مدى إن ما تنتقد بھ الآراء الاستشاریة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، ید 

الزامیتھا كونھا مجرد استشارات قانونیة تصدرھا المحكمة في شكل آراء تعطي فیھا وجھة نظرھا

ت علیھا المادة ـالتي نص. )3( حول المسألة المعروضة علیھا وفقا لأحكام القانون الدولي ومصادره 

.)4( الدولیة الثامنة والثلاثین من النظام الأساسي لمحكمة العدل

 

                                               
.354 :المرجع السابق، ص،لمنظمات الدولیةا ،مفید محمود شھاب.  د) 1(
.87: ضاء الدولي،المرجع السابق، صالق ، أحمد بلقاسم .د) 2(
ام    ، اسكندري أحمد. د) 3( دولي الع انون ال ادر   ،محاضرات في الق ادئ والمص وان ال ، المب ات الجام دی ر،   مطبوع ة، الجزائ . 1999عی

دي  . وكذلك د .یلیھا وما 47 :ص د حم ام     ،  صلاح الدین أحم دولي الع انون ال ي الق رات ف ة   محاض ة الثانی ات   ، ، الطبع وان المطبوع دی
   .یلیھا وما 36 :ص ،1988،  ، الجزائرالجامعیة

.28: ،المرجع السابق،ص شعلال سفیان) 4(
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فالرأي الاستشاري لا یلزم دولة أخرى حتى لو كانت لھا مصلحة مباشرة في النزاع، بل وحتى أنھ 

لا یلزم المحكمة نفسھا في حالة ما إذا عرض نفس النزاع علیھا للفصل فیھ، إذ أن فتواھا لا تتمتع 

، زیادة على ھذا لا یوجد أي مانع یحول دون أن یعاد عرض نزاع صدرت بشأنھ )1(بحجیة أمامھا

)2(فتوى على محكمة العدل الدولیة لتفصل فیھ بحكم قضائي ملزم
غیر أنھ في بعض القضایا نجد  ،

بعض النصوص تقرر أن تكون للآراء الاستشاریة صبغة إلزامیة مثلما ذھبت إلیھ المادة الثامنة 

والتي تنص   حول الامتیازات و الإعفاءات التي تتمتع بھا منظمة الأمم المتحدة 1946من اتفاقیة 

شأ بین الأمم وأحد أعضائھا، یجب أن یعرض على على أن أي خلاف حول تفسیرھا أو تطبیقھا ین

محكمة العدل الدولیة لتصدر فیھ رأیا استشاریا یكون ملزما للأطراف، كذلك ما نصت علیھ المادة 

الحادیة عشر من النظام الأساسي للمحكمة الإداریة للأمم المتحدة، على جواز اللجوء إلى محكمة 

الة وقوع اعتراض على حكم العدل الدولیة لإعطاء رأي استشاري في ح

وكذلك الأمر بالنسبة لنص الفقرة الثانیة من المادة ، )3( المحكمة الإداریة وفقا لنظامھا الأساسي

.السابعة والثلاثین من النظام الأساسي للمنظمة الدولیة للعمل الدولي

ي ھذه الحالات استثناء للأصل إذ أن دور الآراء الاستشاریة إفتائي بحت كما یدل علیھ فف

اسمھ، یبقى أنھ على الأطراف السعي نحو جعلھ ملزما بوسائل ترجع لھم في إضفاء الإلزامیة على 

.  ھذه الآراء

ضائیة التي غیر أنھ من جانب آخر، فإن الآراء الاستشاریة قد تفوق في أھمیتھا القرارات الق

ذلك بما لھا من طابع إقناعي یجعل تصدر عن محكمة العدل الدولیة في نطاق العلاقات الدولیة،

بالتزامھا لتنفیذ محتویاتھا، وقد ساعدت الكثیر منھا في حل  الدول والمنظمات الدولیة المعنیة تشعر

المتعلقة بقضیة جنوب النزاعات الدولیة بطریقة غیر مباشرة، مثلما حدث في الآراء الاستشاریة 

غرب أفریقیا، التي كان لھا دور في المساعدة على الوصول إلى القرار الذي أصدرتھ محكمة 

.العدل الدولیة بشأن ھذا النزاع

                                               
.ومایلیھا 745 :المرجع السابق،ص،الأحكام العامة في قانون الأمم  ، حمد طلعت الغنیميم. د) 1(

. 99: ق، ص، المرجع السابالقضاء الدولي ، أحمد بلقاسم . د) 2(

. 120 :ص، 1987العراق، بغداد،،  المنازعات الدولیة،  جابر الراوي. د) 3(
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كضرورة قبول اختصاص (ولعل الأمر یرجع من جھة أخرى كذلك، إلى عدم وجود قیود 

الحال في القرارات القضائیة، وبالتالي فالآراء  ، كما ھو)المحكمة وتحدید القواعد الواجبة التطبیق

الاستشاریة تكون في مركز أفضل لتطویر القانون الدولي، فصیاغتھا تكون متحررة من القیود 

.وتفسح المجال للقضاة للتعمق في تحلیلاتھم و تسبیباتھم في باب أوسع من القانون

فعلیا سلطاتھا القضائیة تحت ستار ویرى البعض أنھ یمكن لمحكمة العدل الدولیة أن تمارس 

اختصاصھا الاستشاري، وھو ما حدث بالفعل في عھد المحكمة الدائمة للعدل الدولي، بمناسبة 

فحصھا لقضیة مراسیم الجنسیة بتونس والمغرب، حیث أصدرت ھذه المحكمة رأیا استشاریا 

لإلزامي للأطراف ، الذي أصبح یكتسي الطابع ا1923فیفري  07بخصوص ھذه القضیة بتاریخ 

المعنیة وذلك باتفاق بریطانیا وفرنسا على إعطائھ مثل ھذا الأثر ، وھو ما یعني أن الرأي في ھذه 

.)1(الحالة یستمد قوتھ الإلزامیة من اتفاق الأطراف لا من طبیعتھ

الـمبحث الـثالث

مـحكمة الـعدل الـدولیة من الـناحیة الإجـرائیة

من الثابت أن كل قضیة تسیر وفقا لمقتضیات إجرائیة محددة إذ تلعب الإجراءات دورا ھاما  

من الناحیة النظریة والعملیة، فمن خلالھا تتم المحافظة على حقوق  الأطراف المتنازعة، كما أنھا 

ة مؤكدة، وبالتالي فھي ھا أن تعطي للقضیة  قیمة وفعالیإذا كانت منظمة تنظیما حسنا، من شأن

لحسن سیر إدارة العدالة، وذلك بالمحافظة على مصالح الأطراف  أجل المصلحة العلیاضروریة من 

.محكمة نـفسھاالمتنازعة، وال

ت إلىالطلبام ـون المعتمد من قبل محكمة العدل الدولیة، وشروط تقدیـة تحدد القانـواعد الإجرائیـفالق

فیھا،  اتخاذھاالمحكمة، والصیغ الإجرائیة التي یجب على كل طرف مراعاتھا، والمواعید التي یجب 

.كما أنھا تبین مدى قدرة محكمة العدل الدولیة وأطراف الدعوى على التصرف أثناء نظر القضیة

 

                                               
.ومایلیھا 100: المرجع السابق، ص، القضاء الدولي ،  أحمد بلقاسم . د) 1(
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ة المعتمدة من قبل وبناء على ما سبق قولھ، فإنھ سوف یتم التطرق فیما ھو آت، للقواعد القانونی

محكمة العدل الدولیة في المطلب الأول، وإلى مختلف الإجراءات المتبعة أمام المحكمة في المطلب 

.الثاني

الـمطلب الأول

القواعد القانونیة المعتمدة من طرف

محكمة العدل الدولیة

لى أن وظیفة تنص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ع 

 تحدید، وذلك بعد )1(المحكمة ھي الفصل في النزاعات التي ترفع إلیھا وفقا لأحكام القانون الدولي

.)2(قواعد القانون الدولي الواجبة التطبیق

وقد حددت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه، مصادر القانون الدولي التي تلتزم المحكمة 

:بتطبیقھا وھي

الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بھا صراحة من جانب الدول  -1

.المتنازعة

.ات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ التواتر والاستعمالالعاد -2

مبادئ القانون العامة، التي أقرتھا الأمم المتمدنة -3

.أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون الدولي من مختلف الأمم-4

لیھا محكمة العدل الدولیة إن ھذه الفقرة لا تمثل في ذاتھا ذكرا محددا للأسس التي تعتمد ع 

لإصدار قراراتھا، بل إنھا تذكر فقط بعض ھذه الأسس، فلم تذكر ھذه  الفقرة، الأعمال المنفردة 

القانون  التي تساھم دوما في تطویرالدولیة  لي، كذلك قرارات وتوصیات الأجھزةللقانون الدو

.وء إلیھا باعتبارھا جھازا قضائیا دولیاالدولي، ولم تذكر الأسالیب والتحالیل التي یمكن للمحكمة اللج

 

                                               
.212: ،  المرجع السابق، ص علي صادق أبو ھیف . د )1(
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مع الإشارة إلى أن المصادر ذاتھا تعتمدھا محكمة العدل الدولیة، سواء أثناء إصدار قرارات لحل 

. یةننزاعات قضائیة، أو أثناء إصدار آراء استشاریة بناء على طلب من المنظمات الدولیة المع

كم وفقا لمبادئ العدل منة والثلاثین،على ضرورة الحوقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الثا 

نصاف، وھنا تعتمد محكمة العدل الدولیة على مالھا من اقتناع تام، تحقیقا للعدالة والإنصاف والإ

.دون الالتزام بما ورد في الفقرة الأولى من  نفس المادة

رع الأولفـال

دوليــقانون الـمصادر الـا لـحكم وفقـال

المعروضة  النزاعات العدل الدولیة ملزمة طبقا لقانونھا الأساسي بأن تفصل في  إن محكمة 

علیھا أو أن تدلي بآرائھا الاستشاریة وفقا لمصادر القانون الدولي كما حددتھا الفقرة الأولى من 

:بالحكم وفقا لما یلي المادة الثامنة والثلاثین من النظام الأساسي وبھذا فھي ملزمة 

دولیةــمعاھدات الــاقیات والــتفالا: أولا

والمعاھدات الاتفاقیات أوالمعاھدات الشارعة : ونفرق بین نوعین من المعاھدات والاتفاقیات 

قواعد ونصوص لشارعة تلك التي تضع ،ومثال الاتفاقیات أو المعاھدات ا)1(التعاقدیة أو العقدیة 

واتفاقیتي لاھاي للحلول السلمیة  1648لعام  "وستفالیا"تتسم بالعمومیة والإلزام العام كاتفاقیة 

ومیثاق الأمم المتحدة  1919، وعــھد عصبة الأمــم عــام 1907و 1899للنزاعات الدولیة عــامي 

فینا لقانون المعاھدات ، واتفاقیة 1949، واتفاقیة منع وتحریم إبادة الجنس البشري 1945عام 

.إلخ...1969

أكثر وتھدف لتنظیم مسألة  وأأما عن المعاھدات التعاقدیة أو العقدیة، فتبرم بین دولتین غالبا  

ع الدولي، ـي الدول أعضاء المجتمـاقـأو مسائل تخص الأطراف المتعاقدة فقط ، دون أن تمتد إلى ب

                                               
. 263 :ص المرجع السابق،،  فؤاد شباط و محمد عزیز شكري.  د )1(
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      بلوماسیة أو القنصلیةیطراف التي تنضم العلاقات الدومثالھا المعاھدات الثنائیة أو متعددة الأ

.الخاصة بالدول المتعاقدة..... الاجتماعیة وأأو الاقتصادیة أو الثقافیة 

النوعین یصح مصدرا بأمر الواقع للمحكمة في عملھا خصوصا وأن أغلب الاتفاقیات  و 

.ئة عنھا أو في تفسیر نصوصھاالدولیة تنص عن اختصاص المحكمة بالنظر في النزاعات الناش

وقد صرحت محكمة العدل الدولیة بوجوب أن تعلن الدولة صراحة بقبولھا أو اعترافھا  

من بالاتفاقیة الدولیة، حتى تتمكن من تنفیذھا اتجاھھا، وعادة ما یحدث أن یكون النص المستمد 

بتطبیقھ،  لا تسمح للمحكمة لدرجة  معاھدات أو اتفاقیات دولیة قبلت بھا الدول المتنازعة غامض

.)1(فیسوغ لھا أن تفسر ھذه النصوص وتحدد مدى تأثیرھا والقول بتطبیقھا أم لا

حكمة كانت مجبرة في ثلاث قضایا من أربعة على الأقل أن وإذا رجعنا للتطبیق، نجد أن الم 

تعمد إلى تفسیر معاھدة أو اتفاق، مثلما حدث في قضیة التحدید للجرف القاري بین تونس ولیبیا، أین 

جوان  10المحكمة المبرم في  طلب الأطراف من المحكمة أن تفسر محتوى اتفاق قبول اختصاص

 ذلك فإن المحكمة تقوم أو لا ، ولأجــل)2(ھمة المحكمة، أین ثار النزاع حول فحوى م1977

باستقصاء المدلول العادي أو الطبیعي للألفاظ، معتمدة في ذلك على ما ذھبت إلیھ المادة الواحدة 

.حول تفسیر المعاھدات 1969ینا للمعاھدات لعام فوالثلاثین من اتفاقیة 

دوليــعرف الــال: انیاــث

الثاني لإنشاء القواعد القانونیة الدولیة ، والعرف مجموعة من یعتبر العرف المصدر الأصلي

.القواعد الناشئة عن تواتر الالتزام بھا من قبل الدول في تصرفاتھا تجاه بعضھا البعض 

ولقیام العرف یتعین توافر عنصران ضروریان لنشوئھ، ھما العنصر المادي الذي یتجلى في

                                               
op.cit, p,أنظر)1( : 39-42.   Hee                                                      P.M dupuy ,Droit international public
,p. yadh ben achoura:أنظر )2( L'affaire du plateau continental- Tunisie- Libyenne, R.G.D.I.P, 1982     

                   p :250.                                                                                                                    5
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 معینة دونما حاجة إلى أن یكون ھذا العمل إیجابیاصدور تصرف أو عمل معین في حالة 

أو التصرف مع الاعتقاد بإلزامھ المعنوي، أي الإقبال على العمل ، وثانیھما ھو العنصر)1(لبیاأوس

والعمومیة التي  كقانون،وربما ھذا ما یجعلھ أھم مصدر من حیث الإلزامیة الناشئة من ھذا الاعتقاد،

. تفوق الإطار الإتفاقي الضیق

ولكن في كل مرة أراد فیھا أحد أطراف نزاع ما أن یثیر أمام محكمة العدل الدولیة قاعدة  

عرفیة یود التمسك أو الاحتجاج بھا، وجب علیھ على العموم أن یثبت أن ھذا العرف قائم بشكل 

. یجعلھ ملزما  للطرف الآخر

لحذر من المحكمة اتجاه القواعد العرفیة؟ لكن لماذا ھذا ا

الدولیة  ة لجنة القانون الدولي وكذلك المؤتمراتبیجد ھذا الحذر مصدره لا محالة في تجر       

القانونیة التي تجعل دائما سیادة الدول محل احترام إذ یجب أن تكون قرارات المحكمة مبنیة على 

شكل تطبیق القواعد العرفیة، إذ یجب إثبات التزامھا مھو ھذا ومبدأ احترام سیادة الدول وسلطانھا 

.الدول من قبل

:ذكرت المحكمة أنھ 1969ففي قضیة بحر الشمال عام 

 فضلا على أن الأعمال المعینة یجب أن تحقق معاملة مستمرة فإنھا یجب أن تعترف بذلك، « 

یقینا منھا أن ھذه  الذي تطبقھ بأكملھ، وإثرھــا یمكـن للمحكمـة أن تساھــم في تطویر القانون الدولي

.)2(»التعاملات أصبحت ملزمة بوجود قاعدة عرفیة

 1958 اقیة جنیف لعاموكان ذلك عندما بحثت المحكمة في مدى إمكانیة تطبیق أحكام اتف  

للجرف القاري على أطراف النزاع وعلى الخصوص المادة السادسة منھا، وذلك لیس من باب 

اتفاقي بل من باب البحث في مدى تكون عناصر تجعلھا قواعد عرفیة وبالتالي تمكین المحكمة من 

.تطبیق ھذه الأخیرة في النزاع المعروض علیھا

 

                                               
. 50:شعلال سفیان ، المرجع السابق ، ص  )1(

Recueil cij 1969, arrét du 20/02/1969, affaire plateau continental mer du  nord,p:أنظر )2( :33.            
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نیكاراغوا  شبھ العسكریة فيو في قضیة العملیات العسكریة دولیة كما ذكرت محكمة العدل ال

، حول تحفظ أرفق بتصریح الدولة، بأنھا لیست ملزمة بھذا التحفظ على مبادئ اتفاقیة، وأن وضدھا

ذلك لن یمنعھا من تطبیق القانون الدولي العرفي، فكون ھذه المبادئ المقننة في معاھدات دولیة محل 

نھ أن یوقف سریان تطبیقھا من باب العرف الدولي، وذلك حتى بالنسبة للدول تحفظات لیس من شأ

.)1(التي لیست أطرافا في المعاھدة أصلا

دنةمالمبادئ العامة للقانون التي أقرتھا الأمم المت: ثالثا

امة للقانون،فمنھم من عصود بالمبادئ اللمقین فقھاء القانون الدولي حول اشب جدال كبیر ب   

الرأیین عزم على أنھا قواعد الحقوق الطبیعیة ومنھم من قال بأنھا قواعد العرف والعدالة، وكلا 

یحوي مخالفة لأن المقصود من نص المادة الثامنة والثلاثین من النظام الأساسي  ، فالأول)2(منتقد

طبیعیة، أما الثاني لمحكمة العدل الدولیة السابق ذكرھا ھو أنھا قواعد حقوق وضعیة ولیست حقوق 

فیحدث تداخلا مع المصادر الأخرى المذكورة بشكل مستقل وھي العرف الدولي والقرارات 

.ةوالأحكام الدولی

و المبادئ العامة للقانون الداخلي التي ـا ھـغیر أن الرأي العام أجمع على أن المقصود بھ 

.)3()كقاعدة إغلاق الحجة(یمكن تطبیقھا على القانون الدولي 

یغدو من المنطق تفصیلا من القانون الدولي، لذلك نون الداخلي أقدم وأكثر فالمعروف أن القا 

.أن یزود القانون الداخلي القانون الدولي بنتائج تطوره

ھذا المصطلح الذي ھو ولید عصر "الأمم المتمدنة  "غیر أن إشكالا آخر یكمن في مصطلح 

یخلق صعوبة نوعا خرى متخلفة، وھذا من شأنھ أن بین شعوب متمدنة وأ ةمضى أین كانت ثمة تفرق

.حول فعالیة مثل ھذا المصدر في تكوین القاعدة القانونیة الدولیة ما نحو تحقیق اتفاق حاسم

 

                                               
.  06:شعلال سفیان ، المرجع السابق ، ص   )1(
.یلیھا وما 258 :ص ،دار العلوم للنشر والتوزیع، بدون تاریخ، القانون الدولي العام،   جمال عبد الناصر مانع. د ) 2(
.07:المرجع السابق ، صشعلال سفیان، )3(
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ولعل فحوى ھذه النقطة جاءت لتتماشى مع المادة التاسعة من نظام محكمة العدل الدولیة أین 

تصر على أن تمثل كل الأنظمة القضائیة والقانونیة العالمیة داخل محكمة العدل الدولیة أثناء انتخاب 

د نصت المحكمة على ضرورة تحقیق أكبر توزیع جغرافي عادل وعام لمجمل الدول في القضاة، فق

تشكیل المحكمة لإضفاء طابع عالمي یساھم في  تجسید الھدف الأولي للمحكمة القاضي بتحقیق 

. )1(إقبال الدول ولجوئھا نحوھا لحل نزاعاتھا الدولیة 

عامة للقانون في حل النزاعات الدولیة، فإنھ إذا عرض نزاع على أما عن دور المبادئ ال 

محكمة العدل الدولیة فھذه الأخیرة لا یمكنھا أن تطبق المبادئ العامة للقانون إلا عند عدم وجود 

معاھدات أو عرف دولي، ومعنى ذلك أنھ یتعین على القاضي أن یحترم ترتیب المصادر الواردة 

)2(ثین ثلاالالثامنة وفي المادة 
.

في حالة غیاب النص في المبادئ العامة للقانون من  -لقد عملت محكمة العدل الدولیة بالبحث 

خلال الأحكام ة وإیجاد الحل بناء علیھا، وھو ما یتضح من أجل تطبیقھا على النزاعات الدولی

الصادرة عنھا، فقد اعتمدت المحكمة في العدید من قراراتھا على المبادئ العامة للقانون بصیغ 

قاعدة مطبقة بصفة "، "مبدأ مقبول في جمیع الأنظمة القانونیة"، "مبدأ معترف بھ"مختلفة مثل 

."عامة

ق مضیدل الدولیة في قضیة الع لقرائن الواقعیة فقد طبقتھ محكمةافبالنسبة لمبدأ قبول  

مسؤولة عن وضع الألغام التي ا ث كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت حكومة ألبانییو، حـورفك

ببعض السفن البریطانیة، حیث أن ادعاء بریطانیا كان مبنیا  اانفجرت في المضیق، فألحقت أضرار

ا بوضع الألغام، غیر أن المحكمة رفضت قبول افتراض معرفة ألبانیا، یلبانعلى العلم المفترض لأ

ئل غیر مباشرة لتدعم وقررت بأنھ كان على بریطانیا أن تلجأ إلى القرائن الواقعیة باعتبارھا دلا

.على أساس أن ھذه الطریقة  مقبولة في كل الأنظمة القانونیةادعاءاتھا، 

ع لقانونيالوض العدل الدولیة لتحدد مقضي فیھ، فقد طبقتھ محكمةأما بالنسبة لمبدأ قوة الشيء ال

                                               
.07:المرجع ذاتھ، ص  )1(

ھاب . د  )2( انون الدولي      ،  مفید محمود ش در للق فھا مص انون بوص ة للق ادئ العام دولي،    ،المب انون ال ریة للق ة المص د   المجل ، 23المجل

.1:، ص1967
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. )1(للمحكمة الإداریة للأمم المتحدة، ومدى إلزامیة أحكامھا 

القرارات القضائیة والفقھ الدولي: رابعا

ن، ففي أكثر من مرة كان  كلاھما أكثر نفعا من یعتبر ھذان المصدران احتیاطیان أو استدلالیا 

.المصادر الأصلیة وذا أثر مباشر في إیجاد حل للنزاعات والمسائل المعروضة على المحكمة

لكن یبقى أن الأحكام القضائیة والفقھ الدولي لیسوا على قدم المساواة مع المصادر الأخرى،  

وأن تطبیق ھذه الأحكام  قانون الدولي خصوصافھي تمثل مجرد وسیلة قانونیة لتحدید قواعد ال

ي دولیة والتسین من النظام الأساسي لمحكمة العـدل الوالقرارات مرھون بالمادة التاسعة والخم

ام والالتزام بھا، فلا تجد ھذه القرارات طابعھا الإلزامي تشترط موافقة الدول على تطبیق ھذه الأحك

.)2(أطراف النزاع إلا بین

إن الأحكام القضائیة المذكورة في المادة الثامن والثلاثین، یقصد بھا قرارات محكمة العدل  

الدولیة السابقة وحتى قرارات محكمة العدل الدولیة الدائمة فضلا عن القرارات والأحكام الصادرة 

یر محكمة العدل الدولیة إلى قرارات المحكمة الدائمة عن المحاكم الوطنیة والدولیة، وعادة ما تش

.للعدل الدولي في تسبیب قراراتھا

أما عن الفقھ فھو یعد أیضا مصدرا استثنائیا ولم یعمد كثیرا من طرف المحكمة، غیر أن  

.لعامآراء القضاة المنفردة حتى المخالفة تمثل بابا لتوسیع رقعة الفقھ الدولي وإثراء للقانون الدولي ا

وقع كبیر  SH. ODAقاضي أودا  لكان للرأي المخالف ل 1982لیبیا لعام  -ففي قضیة تونس 

على موضوع التحدید وبالأحرى طریقة التحدید الأكثر إنصافا، إذ اعتبر أن المحكمة في فصلھا 

وكأنھ ن المعتمد یكو دئ وضعیة للقانون الدولي وأن الخطفي النزاع بین تونس ولیبیا لم تأخذ بمبا

.)3( نصافرسم وفق مبادئ العدل والإ

                                               
.259:،المرجع السابق، ص جمال عبد الناصر مانع . د )1(

.223: ،المرجع السابق ، صدق أبو ھیف علي صا. د) 2(

p, .                                                                       :أنظر )3( :269 Recueil cij 1982, arrét du 24/ 02/ 1982  
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الفرع الــثاني

نصــافم وفقــا لمبادئ الــعدل والإالحك

إخلال ترتب على النص المتقدم  ذكره أي لا ی«مادة الثامنة والثلاثین تنص الفقرة الثانیة من ال 

وافق الأطراف على  تىنصاف موالإ بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ العدل 

.»ذلك

نصاف ھي مجموعة من المبادئ  یستند إلیھا القاضي ظھر من ھنا أن مبادئ العدالة والإوی 

زاع المعروض علیھ، بناء على رغبة الأطراف، إما بسبب عدم وجود القواعد في فصلھ في الن

أو یكون مع وجود ھذه القواعد رغبة في  ابلة للتطبیق على موضوع النزاع، القانونیة الدولیة الق

استبعادھا، وتشیر السوابق القضائیة المتعلقة  بتسویة  نزاعات الحدود الدولیة، أن قواعد العدالة قد 

.)1(دورا لا یمكن إنكاره في تسویة العدید من النزاعات الحدودیة البحریة والبریةلعبت 

أن القضاة الذین یقع على عاتقھم مھمة  تطبیق القانون یمكن  « )2( "بریالي "ویقول الأستاذ

.»ع لا تنظمھا مبادئ قانونیة راسخة، فعلیھم في ھذه الحالة أن یلجأوا للعقلأن یصطدموا بمواضی

 "نصاف والمنطق الصحیح المؤكد،  كما قال فالقانون الدولي بأكملھ مبني على العدالة والإ 

ذ بقواعد فالقاضي مجبر إذا اضطره الأمر على مخالفة أو عدم الأخ« )3( "اللورد مانسفیلدان 

.»نصاف إذا ما طبقھا أثناء فصلھ في النزاعذا رأى أنھا لا تحقق العدالة والإالقانون الدولي، إ

المبادئ  وحالة   تطبیق والإنصافغیر أنھ لا یجب الخلط بین صلاحیة الفصل وفق العدل  

دئ المنصفة للقانون العامة للقانون الدولي التي أقرتھا الأمم المتمدنة و أیضا مع  حالة تطبیق المبا

الدولي، ففي ھاتین الحالتین الأخیرتین   تكون المحكمة  ملزمة باستعمالھما داخل إطار القانون 

، فإنھ بإمكانھا تجاوز قواعد القانون والإنصافالدولي المطبق، بینما عندما  تفصل  وفقا للعدل 

.بل وحتى استبعادھا الدولي المطبق  وعدم التقید  بھا،

 

                                               
.151 :المرجع السابق، ص، غبار رضاد )1(
.10 :المرجع السابق ، ص،شعلال سفیان )2(
.10 :ص: المرجع ذاتھ)3(
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لمبادئ عمدت محكمة العدل الدولیة ذاتھا عدة مرات لوضع التفرقة بین  الفصل  وفقا  وقد

العدل والإنصاف وحالة تطبیق المبادئ العادلة والمنصفة مثلما أشارت  إلیھ في قضیة تحدید 

الجرف القاري لبحر الشمال، أین أشارت إلى الحل  المنصف  كطریقة للتحدید البحري في ظل 

. )1(ن الدوليأحكام القانو

الــمطلب الـثاني

إجـراءات الـمحاكمة أمـام مـحكمة

الـعدل الـدولیـة

المواد من    العدل الدولیة، الذي یشمل  خصص الفصل الثالث من النظام الأساسي لمحكمة 

ذلك، وإعمالا  ، لبیان الإجراءات الواجب على محكمة العدل الدولي إتباعھا، فضلا عن )64 -39(

، 1946عام   لنص المادة ثلاثین من النظام الأساسي للمحكمة، قامت محكمة العدل الدولیة في 

لائحة  1978أفریل  14 ثم أقرت في ،1972 بوضع لائحة إجراءات داخلیة، وقد عدلتھا في سنة 

.جدیدة

وسوف نخصص ھذا المطلب لدراسة مختلف الإجراءات التي تتم على مستوى محكمة   

العدل الدولیة، من تاریخ رفع الدعوى أو القضیة ، إلى غایة الفصل في النزاع المطروح، من 

ى بشأنھا من قبل الجھات خلال حكم نھائي ملزم، أو إصدار الفتوى في المسائل المستفت

:وبناء على ذلك، سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین.المعنیة

.ةـــیـدولــال العــدل نتطرق فیھ إلى إجراءات رفع القضایا والمرافعة أمام محكمة : الفرع الأول

.نخصصھ لمختلف الإجراءات المتعلقة بصدور الحكم وإعادة  الــنظر فیــھ وتنفیذه: الفرع الثاني

فرع الأولـال

                                               
,René jean Dupuy et Daniel Vignes :  انظر )1( Traité du nouveau droit de la mer economica édition,

,p:200-215 .                                                                                                                         paris, 1985 
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حكمةـرفع القضایا والمرافعة أمام م

العدل الدولیة 

لابد من الإشارة في بدایة الأمر إلى أن الإجراءات أمام محكمة العدل الدولیة، إما أن تكون  

.إستشاري إجراءات خاصة بطلب رأي  عادیة أو عارضة أو

الإجراءات العادیة: أولا

لدولیة بكامل ھیئتھا، أي بقضاتھا الخمسة عشر، إلا في الأصل أن تجلس محكمة العدل ا 

حالات استثنائیة ذكرھا النظام الأساسي للمحكمة، ویجوز أن یتغیب قاض أو أكثر، إنما لا یجوز 

ویجوز للمحكمة بصورة استثنائیة، أن تشكل من وقت . أن یقل عدد ھیئة المحكمة عن تسعة قضاة

     ثلاثة قضاة أو أكثر للنظر في أنواع خاصة من القضایا لآخر غرفة أو أكثر یتكون كل منھا من

ویجوز للمحكمة أیضا أن تشكل في أي وقت ).  القضایا المتعلقة بنقل البضائع والمواصلات مثلا( 

القضاة فیھا بموافقة الطرفین، ویعتبر الحكم غرفة خاصة للنظر في قضیة معینة وتحدد عدد  

وللإسراع في انجاز القضایا تشكل . صادر عن المحكمة ذاتھا  الصادر من إحدى ھذه الغرق كأنھ 

المحكمة كل سنة غرفة من خمسة قضاة یجوز لھا، بناء على طلب أطراف الدعوى، أن تتبع 

.الإجراءات المختصرة للنظر في القضایا والفصل فیھا

في  لاشتراك في الفصلوجوب امتناعھ عن ا -لسبب خاص -وإذا رأى أحد أعضاء المحكمة 

.لیة أن یخطر الرئیس بذلكعقضیة معینة 

وإذا رأى الرئیس أن ھناك أسبابا لا تسمح لأحد الأعضاء باشتراكھ في قضیة معینة وجب   

.)1(علیھ أن یخطر العضو بذلك

:طریقینوترفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولیة بأحد ال

 ذلك في إما بإعلان الاتفاق الخاص الذي تم بین أطراف الخصومة إلى مسجل المحكمة ویكون -1

.ذلك في حالة الولایة الاختیاریة

                                               
. 314 :المرجع السابق، ص،التنظیم الدولي،  محمد المجذوب. د )1(
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وإما بطلب كتابي یرسل إلى مسجل المحكمة إذا كان الخصوم من الدول التي سبق لھا قبول  -2

.)1(الولایة الجبریة للمحكمة

ومن ثم فإن الإجراءات أمام المحكمة تبدأ بتقدیم طلب إلیھا، توضح فیھ الدولة المعنیة اسمھا واسم 

.الدولة أو الدول الموجھ ضدھا الطلب، وكذلك موضوع النزاع

أن یوقع الطلب إما  ویجب. ویتضمن الطلب بقدر الإمكان، الأسانید القانونیة التي یستند إلیھا 

أو أي  ،)ھولندا(بلوماسي في البلد الذي یوجد فیھ مقر المحكمة یل الدولة المعنیة أو ممثلھا الدمن وك

المدعى علیھا مباشرة صورة  أن یرسل  إلى الدولة وعلى المسجل. سمح لھ قانونا بذلكشخص ی

، كما یجب أن   یخطر بھ أعضاء الأمم المتحدة على ید الأمین العام، كما )2(طبق الأصل من الطلب

.یخطر بھ أیة دولة أخرى   لھا وجھ في الخصومة أمام المحكمة

في وثیقة الاتفاق  وكلاء عنھم، على أن یتم تعیینھم إما -أمام المحكمة -ویمثل أطراف النزاع 

ص برفع النزاع إلى المحكمة، وإما في الطلب الكتابي، وإما في صحیفة افتتاح الدعوى، وإما الخا

امتناع المدعى علیھ عن تعیین وكیل لھ، جاز  وفي حالة ،في أول إجراء كتابي یقدمھ المدعى علیھ

  .امة أن تصدر حكمھا في النزاع غیابیللمحك

حكمة بمستشارین أو محامیین یكون لھم الحق في ویجوز لھؤلاء الوكلاء أن یستعینوا أمام الم 

.)3(استقلال و الإعفاءات اللازمة لأداء واجباتھم بحریة و التمتع بالمزایا 

:وتنقسم إجراءات المرافعة أمام محكمة العدل الدولیة إلى قسمین

:رافعة كتابیــــةم-1

طار مرحلة إجراءات المرافعة المكتوبة، تصدر محكمة العدل الدولیة أوامرھا لتحدید في إ 

وتتكون ھذه الوثائق عادة من مذكرة . عدد وترتیب الوثائق التي یجب تقدیمھا، وكذلك مواعید تقدیمھا

كمة ـحـمـن الــلوب مــطـعرضا للوقائع وللقانون، وكذلك الطلبات الم تتضمنتقدمھا الدولة المدعیة، 

                                               
. 175: المرجع السابق ، ص  ،مد الفارعبد الواحد مح .د) 1(
.431:المرجع السابق، ص،لعلاقات الدولیةالقانون الدولي وا، أحمد أبو الوفا. د )2(

.176:المرجع السابق، ص، عبد الواحد محمد الفار .د )3(
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 المنازعة أو تشمل التسلیم بالوقائع المعروضةادة تقدمھا الدولة المدعى علیھا،ومذكرة مضالحكم فیھا،

المعروضة ئع وملاحظات على الحجج القانونیة لھذه الوقاضى الأمر،إذا اقتفیھا، مع عرض إضافي،

.)1(علیھاوأخیرا طلبات الدولة المدعى ، في مذكرة المدعى وعرض للقانون كرد علیھا 

ویجوز للمحكمة أن تسمح للطرفین بتقدیم وثائق مكتوبة أخرى، تتمثل في رد یقدمھ المدعى  

الوثائق على مجرد تردید وجھات ، ویجب ألا تقتصر ھذه علیھ، ورد على ھذا الرد یقدمھ المدعي

كــما أنـھ یجب أن تتضمن كل وثیقة  ، وإنما لابد من إظھار نقاط  الــخلاف  بینھمــا،نظر الطرفین

أو تؤكد الطلبات التي سبق تقدیمھا، ویجب أن یلحق بكل  ،مكتوبة طلبات الطرف الذي  یودعھا

.)2(وثیقة مكتوبة صورة  طبق  الأصل من كل وثیقة یقدمھا الطرف المعني لتأیید وجھة نظره

تقررھا  المسجل بالكیفیة والمواعید التيل ھذه الوثائق والمستندات بواسطة ویتم تقدیم ك 

.)3(المحكمة

:مـرافعة شفویــــة-2

أما في إطار مرحلة الإجراءات الشفویة، فیمكن لمحكمة العدل الدولیة أن تستمع إلى أقوال  

وتكون . )4(خبراء وشھادة الشھود، وكذلك مرافعات محامي ومستشاري ووكلاء أطراف النزاع

قرر المحكمة خلاف ذلك أو یطلب المتقاضون عدم حضور الجمھور جلسات المحكمة علنیة ما لم ت

.)5(فیھا

ویتولى الرئیس إدارة الجلسات، وعند وجود طارئ یمنعھ من ممارسة مھام عملھ، یتولى  

.)6(ال الرئاسة أقدم القضاة الحاضریننائبھ ھذه المھمة، وإذا تعذر حضوره أیضا یتولى أعم

                                               
. من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 2/ 43( المادة راجع  )1(

.405 :المرجع السابق، ص  ،الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، أبو الوفا أحمد.د )2( 

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 3/ 43(المادة راجع  )3(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 43/5(المادة  راجع )4(

.من النظام  الأساسي  لمحكمة العدل الدولیة) 46(راجع  المادة  )5(

. من النظام  الأساسي  لمحكمة العدل الدولیة) 45(راجع المادة  )6(
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 ، وھذا المحضر یكون وحده المحضر)1(ویخصص لكل جلسة محضر یوقعھ الرئیس والمسجل

، وتطرح جمیع الأسئلة المتعلقة بالدعوى على الشھود والخبراء ووكلاء ومستشاري )2(الرسمي

. )3(ومحامي أطراف النزاع بالشروط التي تبینھا المحكمة في لائحتھا الداخلیة

من عرض القضیة،  بإشراف الــمحكمة وما أن یفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، 

.یعلن الرئیس ختام المرافعة، وتنسحب المحكمة للمداولة تمھیدا لإصدار الحكم

الإجراءات العارضة:  ثانیا

لفصل فیھا یقصد بالإجراءات العارضة، تلك الإجراءات التي تدعى محكمة العدل الدولیة ل 

على ھامش قضیة مطروحة علیھا فعلا، أي بالنظر إلى قضیة معروضة سلفا على المحكمة، الأمر 

استقلال ھذه الإجراءات لیس شیئا مطلقا إذ لا یمكن اتخاذھا خارج إجراء رئیسي،  أن الذي یعني

.أي أنھا مرتبطة ارتباطا وثیقا بھذا الأخیر

:عدل الدولیة متعددة أھمھاوالإجراءات العارضة أمام محكمة ال 

)التدابیر المؤقتة( الإجراءات التحفظیة-

.التدخل-

.التنازل-

.الطلبات المضادة-

.)4(الإحالة الخاصة إلى المحكمة-

 رأي استشاري اصة بطلب خالإجراءات ال: ثالثا

لیة لمحكمة العدل الدولیة على تشبیھ الإجراءات الاستشاریة ماستقرت التطبیقات الع 

لى أنــمة عــون من النظام الأساسي للمحكستبالإجراءات القضائیة، ولھذا نصت المادة الثامنة وال

                                               
.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 47/1(راجع المادة )1(

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 47/2(المادةراجع  )2(

.یةمن النظام  الأساسي  لمحكمة العدل الدول) 51(راجع المادة  )3(

.433 -432 :المرجع السابق، ص،القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،أحمد أبو الوفا . د )4(
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المطبقة بالنسبة  تستوحي المحكمة في مباشرة وظیفتھا الاستشاریة أو الإفتائیة من نصوص النظام 

.للحكم، وذلك في الحدود التي تراھا متناسقة

ھذا وقد سمحت محكمة العدل الدولیة بتعیین قضاة بالمناسبة في الوظیفة الإفتائیة كما حصلت  

ة المغربیة بتعیین قاض ملك، أین سمحت للم1975/ 10/ 16في قضیة الصحراء الغربیة في 

ى اعتبار نفسھا، حین إبداء الرأي الإفتائي بأنھا تؤدي وظیفة بالمناسبة، وقد اعتادت المحكمة عل

.   )1(قضائیة

ترفق  تعرض المسألة المطلوب إبداء الرأي بشأنھا من طرف المحكمة، في شكل طلب كتابي 

 یقوم مسجل المحكمة بإبلاغ طلب إبداء ثم )2(لتي تساعد على توضیحھابھ المستندات أو الوثائق ا

      في أسرع وقت إلى الدول التي یحق لھا الحضور أمام المحكمة إذا رأت ھذه الأخیرة  الرأي

یمكن كما  .الموضوعطیع تقدیم معلومات في رأى رئیسھا في حالة عدم انعقادھا، أنھا تست وأ

للمحكمة أن تطلب من بعض المنظمات الدولیة أو الدول المعنیة بموضوع الفتوى تقدیم مذكرات 

.مكتوبة أو شفھیة

 تقوم المحكمة بعد تجمیع كل المعلومات الضروریة بالموضوع بالمداولة السریة وعادة 

.)3(رأي الإفتائي، ویكون ذلك في جلسة علنیةتستغرق مدة طویلة، لتعلن في أعقابھا ال

ثانيـالفرع ال

ن محكمة العدل الدولیةــادر عصـالحكم ال

من خلال ھذا الفرع سوف نتطرق إلى إصدار محكمة العدل الدولیة للحكم الذي یفصل في  

.ثالثاوتنفیذه  ثانیا  إلى الطعن فیھومھا أولا النزاع المعروض أما

                                               
.741:،المرجع السابق، صالأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد طلعت الغنیمي .د )1(
.كمة العدل الدولیةمن النظام الأساسي لمح) 65/2(راجع المادة )2(
.84 -83: ،المرجع السابق، صالقضاء الدولي : أحمد بلقاسم. د )3(
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صدور الحكم والشكل المفرغ فیھ: أولا

عند الانتھاء من إجراءات المرافعة وتقدیم المذكرات والوثائق من قبل الأطراف المعنیة،  

یعلن رئیس المحكمة عن ختام أشغال الجلسة حتى یسمح لأعضاء الھیئة القضائیة بالانسحاب 

.)1(ة في الحكم خلال جلسة سریةللمداول

یصدر الحكم بأغلبیة أصوات القضاة الحاضرین، وفي حالة تساوي ھذه الأصوات یرجح  

أشھر القضایا الدولیة التي عرفت وضعیة تساوي ومن أو من یقوم مقامھ،  )2(جانب الرئیس

C.P.J.Iالتي فصلت فیھا المحكمة الدائمة للعدل الدولي    Lotusالأصوات ھي قضیة اللوتس 

I یس المحكمة، وقد حصل نفس الوضع ، وقد صدر الحكم بترجیح صوت رئ1927/ 09/ 07بتاریخ

.في قضیة إقلیم جنوب غرب إفریقیا

وبعد الانتھاء من المداولة، یتلى الحكم الصادر في جلسة علنیة بعد توقیعھ من الرئیس   

.)3(والمسجل وبعد إخطار وكلاء الأطراف إخطارا صحیحا

:ومن حیث الشكل ینقسم الحكم الدولي إلى ثلاث أقسام وھي 

تشكیل  مثل  ویتضمن مجموع العناصر المختلفة والضروریة المشكلة لھیكل القضیة :القسم الأول

المحكمة، الإشارة إلى الأطراف المعنیة وممثلیھا، تحلیل الوقائع وعرض الاستنتاجات والحجج 

.طراف إلى المحكمةالقانونیة التي تقدمت بھا الأ

یشمل سرد الأسباب بصورة مفصلة وشاملة والتي یرتكز علیھا الحكم، حیث أن  :القسم الثاني

السادسة والخمسین من النظام الأساسي للمحكمة،   تستوجب ذكر الأسباب  الفقرة الأولى من المادة

.اجبة التطبیقوأن تستند إلى القواعد القانونیة والتي یتعین  ،التي بني علیھا الحكم

                                               
.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 54(راجع المادة) 1(

Recueil , c.p.j.i, série A/N° 10, 1988,p                                                                          :أنظر) 2( :20.

.من النظام الأساسي  لمحكمة العدل الدولیة )58(راجع المادة ) 3(
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منطوق الحكم، ویشمل على قرار المحكمة التي تفصل بمقتضاه في النزاع  :القسم الثالث

. )1(المعروض علیھا بصفة إجباریة، كما یتضمن أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره

وني فإن إبداء الآراء سالجاري العمل بھا في القضاء الداخلي الانجلوسكومسایرة للتطبیقات  

الشخصیة للقضاة ونشرھا بما فیھا تلك الآراء المخالفة للحكم الصادر في قضیة معینة، فھي من 

شر ھذه الآراء لاحقا محكمة العدل الدولیة، على أن تن الإجراءات المسموح بھا في نطاق عمل

.لمنطوق الحكم

یلزم إلا الأطراف  حیث لا ،كمة نسبیا بحجیة الشيء المقضي بھع الحكم الصادر عن المحیتمت 

.)2(المعنیة وفي خصوص النزاع الذي فصل فیھ فقط

ناء على اتفاق ویصدر حكم المحكمة بإحدى اللغات الرسمیة لھا وھي الانجلیزیة والفرنسیة ب 

أو في حالة عدم الاتفاق یصدر الحكم باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة وتبین المحكمة أي  ،الأطراف

.النصین ھو الأصل الرسمي

الطعن في حكم محكمة العدل الدولیة: ثانیا

لا یقبل طرق المراجعة  )3(إن الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة یعتبر نھائیا 

تقوم بتفسیره من استئناف أو معارضة، إلا أنھ عند النزاع في معناه أو في مدلولھ فإن المحكمة 

ى للمحكمة حت ع كانت غیر معلومةـور وقائـة ظھـي حالـھ فـا أنـوم، كمـبناء على طلب الخص

یمكن تقدیم طلب النطق بالحكم وكان من شأن ھذه الوقائع التأثیر بصفة حاسمة في الدعوى، فإنھ

. بالتماس إعادة النظر في الحكم

:تفسیرـــلب الـــط-1

بعد أن أوردت المادة ستون من النظام الأساسي للمحكمة، النص على الطابع النھائي للحكم 

                                               
.م الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظا) 56/2(راجع المادة )1(

.م الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظا) 59( راجع المادة) 2(

.257:ص ،1965 سوریا،مطبعة جامعة دمشق،،القانوني للأجانب في سوریة المركز، فؤاد شباط. د) 3(
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أمرا آخر ھو أنھ عند النزاع في معناه أو في مدى مدلولھ تقوم  وعدم قابلیتھ للاستئناف، قررت

والواقع أن النزاع في معنى الحكم ومدى مدلولھ لا یثور إلا إذا كان الحكم الصادر .المحكمة بتفسیره

من محكمة العدل الدولیة غامضا ومبھما، وعلى ذلك فإن طلب تفسیر الحكم یستھدف الحكم وتفسیر 

یط بھ من غموض، ولذلك فإن طلب التفسیر لیس طعنا بمعنى الكلمة، وإنما ھو معناه وإزالة ما یح

.إجراء یستھدف إجلاء معنى ومدلول الحكم الصادر حتى یتسنى تنفیذه دون المساس بھ

فإن كان الحكم مبھما یجعل . وغموض الحكم وتناقض معناه ھو السبب الرئیسي لطلب التفسیر 

، وبالتالي رفض تنفیذه، أما السبب الثاني مضمونھلیھم إعمال الأطراف تتلبس فیھ مما یصعب ع

لطلب التفسیر ھو وجود نزاع بین الطرفین حول تفسیر الحكم، أي أن كل طرف من الأطراف 

.)1(یتمسك بوجھة نظره الخاصة في تفسیره للحكم المغایرة لوجھة نظر الطرف الآخر

یجب أن ینصب طلب التفسیر على معنى ومضمون الحكم وعلى المسائل المختلف فیھا فقط 

ولا . الحكمھذا الطلب من أحد أطراف النزاع الذین صدر بینھم  مدون تجاوز ذلك، كما یجب أن یقد

.)2(سیر من كلا طرفي النزاع، بل یمكن أن یكتفى بأحدھمایشترط أن یقدم طلب التف

وإذا تـوافرت ھذه الشروط یستطیع أحد أطراف النـزاع أن یطلب تفسیر الحكم  عن طریق تقدیم 

.طلب على عریضة بذلك مقدم إلى محكمة العدل الدولیة

یتم طلب التفسیر في خلال مدة معقولة من تاریخ صدور الحكم،  حتى لا یتخذ ذلك  ویجب أن 

.)3(وسیلة للتھرب من تنفیذ الحكم

وعند عرض طلب التفسیر على محكمة العدل الدولیة، تقوم ھذه الأخیرة بإصدار حكمھا  

             دون سماع وجھات نظر الأطراف فلا یحق لھم تقدیم طلباتالمفسر للحكم المراد تفسیره 

.مذكرات جدیدة، فقرار المحكمة التفسیري یقتصر على استجلاء معنى وعبارات الحكم فقط أو

التفسیر الذي یصدر من محكمة العدل الدولیة یعد ملزما لأطراف النزاع فلا یجوز لھما  و

. )4(م، أو إھمال التفسیر الذي أصدرتھ المحكمةالاختلاف بعد ذلك على معنى الحك

                                               
دولي كمح ، حسین حنفي عمر. د) 1( ن  دور محكمة العدل ال ة طع اھرة،   ،كم ة، الق ة العربی ر،  دار النھض اریخ  مص  -223 :ص ،دون ت

224.
.م الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظا) 60(راجع  المادة) 2(
.225 :المرجع السابق، ص،حسین حنفي عمر . د) 3(

.225: المرجع ذاتھ ، ص )4(
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أما فیما یخص التطبیقات العملیة لطلبات تفسیر أحكام محكمة العدل الدولیة فإنھا تتجلى في حكم 

.ورأي استشاري

المتعلق  1950/ 11/ 17تفسیر حكم بصدد  1950/ 11/ 20 أما الحكم فھو ذلك الصادر في 

حیث أعلنت محكمة ."ھایا دولاتورا"ضیة حق اللجوء بین كولومبیا والبیرو والمعروفة بقضیة بق

العدل الدولیة عدم قبول طلب كولومبیا ، لأنھ في الحقیقة یتستر وراء التفسیر من أجل الحصول 

الحكم  فیھا عوى الأصلیة التي فصلدعلى حكم جدید في الموضوع ، و في مسائل لا ترتبط بال

.اد تفسیرهالمر

/ 07/ 07:أما الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولیة، فھو ذلك الصادر عنھا في 

قضیة إقلیم جنوب في  1950/ 07/ 11 :المتعلق بتفسیر الرأي الاستشاري الصادر عنھا في 1955

 :تحدة بتاریخغرب إفریقیا، حیث تم انعقاد المحكمة بناء على قرار من الجمعیة العامة للأمم الم

، والذي طلب من المحكمة معرفة ما ھو الإجراء المتبع لفحص شكاوى الأقالیم 23/11/1954

، و قد أعطت المحكمة في ھذا 11/07/1950:الموضوعة تحت الانتداب، و الذي نص علیھ حكم

صر سیر الملتمس منھا و لكن في حدود ما صدر منھا من قواعد من قبل ، و بالتالي اقتفالصدد الت

.  دورھا على تفسیر رأیھا 

 :نظرــادة الــتماس إعـــطلب بال-2

حاسمة كانت  طلب إعادة النظر ھو طریق للطعن غیر عادي ینبني على اكتشاف واقعة جدیدة 

النزاع وإعادة تقییمھ في  ویؤدي إلى إعادة طرح  ،طاعن عند صدور الحكمللمجھولة للمحكمة و

تاریخ صدور  ي یجب أن تكتشف خلال عشر سنوات مــنــالت دة،ــة الجدیــذه الواقعــضوء ھ

.)1(الحكم، وأن یقدم الطعن بإعادة النظر خلال ستة أشھر من تاریخ اكتشاف الواقعة الجدیدة

الستین و ةقرة الأولى من المادة الواحدأما فیما یخص شروط الطعن بإعادة النظر، فإنھ وفقا للف 

:من النظام الأساسي للمحكمة، یمكن أن تستنتج ھذه الشروط التي تتمثل فیما یلي

                                               
.م الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظا) 61/1(راجع المادة) 1(
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: اكتشـــاف واقعــة جدیــدة وحــاسمة- أ

ھذا الشرط أن الطعن بإعادة النظر طعن ینصب على الوقائع ولیس على خطأ  دومفا 

تأویلھ أو على بطلان الحكم لتجاوز القاضي لسلطاتھ وعدم  القاضي في تطبیقھ للقانون أو

اختصاصھ، وإنما ھو طعن یتمخض عن اكتشاف وقائع كانت مجھولة بالمرة ولم یثرھا أحد من قبل 

مع أنھا تبلغ درجة من الأھمیة لو علمتھا المحكمة قبل إصدارھا للحكم لتغیر وجھ حكمھا في 

.، أي ذات أثر مصیري على مجرى القضیةالدعوى، ولذلك تم وصفھا بأنھا حاسمة

أن تــكون ھــذه الــواقعة مــجھولة للــمحكمة وقـت إصدارھـا للـحكم وللـطرف الــذي یطلــب  -ب

:إعــادة الــنظر

تكون مجھولة  یجب أن تجھل محكمة العدل الدولیة لھذه الواقعة الجدیدة وكذلك یجب أن  

لھ الاستناد إلیھا بعد  یجوز  الحكم، فإذا كان یعلمھا وأخفاھا فلا للطرف الذي یطلب إعادة النظر في

.عن إھمال منھ ناشئا    صدور الحكم، كما یجب ألا یكون جھل الطرف لھذه الواقعة 

من تاریخ صدور الحكم  أن یتم اكــتشاف الــواقعة الـجدیدة الـحاسمة خـلال مدة عــشر سنوات -ج

، ولا شك أن )1(نظر خلال ستة شھور من تاریخ اكتشاف الواقعة الجدیدةوأن یتم تقدیم طلب إعادة ال

النص على ھذه المواعید یستھدف عدم جعل الطعن بإعادة النظر سیفا مسلطا على الحكم یھدد 

.)2(بصورة دائمة استقراره وثباتھ

 إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر، تبدأ بتقدیم طلب بإعادة النظر إلى محكمة العدل 

الدولیة عن طریق أحد أطراف النزاع، بواسطة طلب على عریضة یبین فیھ بیانات الحكم المطعون 

متع بصفات تجعلھا ذات أھمیة حاسمة في والتي تت، فیھ وماھیة الواقعة الجدیدة التي تم اكتشافھا 

.ةـــواقعـتكوین عقیدة المحكمة وما یؤكد خلو طرفھ مما أدى إلى جھلھ وجھل المحكمة بوجود ھذه ال

ظھر ــوتفتتح إجراءات إعادة النظر بحكم من المحكمة، تثبت فیھ صراحة وجود الواقعة الجدیدة، تست

                                               
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 5-61/4(راجع المادة )1(
.236-235 :المرجع السابق، ص، عمرحسین حنفي .  د) 2(
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ویمكن  علن بھ أن الالتماس بناء على ذلك جائز القبول،فیھ صفاتھا التي تبرر إعادة النظر، وت

المطعون فیھ  لمحكمة العدل الدولیة أن تعلق افتتاح إجراءات إعادة النظر على التنفیذ المسبق للحكم

).من النظام الأساسي 3/ 61المادة ( )1(بالتماس إعادة النظر

:)2(ن محكمة العدل الدولیة الصادر ع تنفیذ الحكم: ثالثا

على كل طرف من أطراف النزاع في قضیة معروضة على  محكمة العدل الدولیة، أن ینزل  

ثاق على حكم المحكمة، أي یحترم ھذا الحكم وینفذه وھذا ما أكدتھ المادة الرابعة والتسعون من می

:الأمم المتحدة في الفصل الرابع عشر والمتعلق بمحكمة العدل الدولیة بقولھا

یتعھد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة -1

.قضیة یكون طرفا فیھا

للطرف الآخر إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضھ علیھ حكم المحكمة، ف-2

أن یلجأ إلى مجلس الأمن، ولھذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم توصیاتھ أو یصدر قرارا 

.بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم

ومعنى ذلك أن محكمة العدل الدولیة تنتھي مھمتھا بإصدار الحكم ولا شأن لھا بتنفیـذه، لأن 

جاز للطرف  فإذا امتنع أحد المتقاضین عن تنفیذه،اسیة لأطراف النزاع ذلـك یرجـع إلـى الإرادة السی

.3)(الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما یراه ضروریا لتنفیذ الحكم

 1994/ 02/ 03لعدل الدولیة في فقد راقب مجلس الأمن تنفیذ الحكم الذي أصدرتھ محكمة ا 

تم التوقیع في سرت  1994/ 04/ 04بشأن النزاع الإقلیمي بین الجماھیریة اللیبیة وتشاد ففي 

 ،بالجماھیریة اللیبیة على اتفاق بین لیبیا و تشاد، تعھد فیھ الطرفان بالالتزام بحكم المحكمة

                                               
 .236:المرجع ذاتھ ، ص  )1(

ع        ، الخیر قشي.  د:  راجع)2( نص والواق ین ال ة ب اكم الدولی ام المح ذ أحك ى   إشكالیة تنفی ة الأول ات    ،، الطبع ة للدراس ة الجامعی المؤسس

.یلیھا  و ما 10 :ص، 2000،  وزیع، بیروت، لبنانوالنشر والت

ذلك  ب  ھیلةوك ة س اكم الدولیة :وترع ام المح ذ أحك ذكرة،تنفی ھادة   م ل ش تیرفي لنی ةالماجس ات الدولی دولي والعلاق انون ال ر، الق ، الجزائ

.یلیھا و ما 10:ص ،2005

.471:المرجع السابق، ص، المنظمات الدولیة ، محمد الحسیني مصیلحي. د  )3(
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راقبي الأمم المتحدة في قطاع أوزو أنشأ مجلس الأمن فریق م) 1994( 815وبموجب القرار رقم 

بصفتھ شاھدا  1994/ 05/ 30وذلك لمراقبة تنفیذ الاتفاق، وقد وقع كبیر المراقبین العسكریین في  

على الإعلان المشترك بین الحكومتین اللیبیة والتشادیة والذي ورد فیھ أن انسحاب الإدارة اللیبیة 

.)1(لنفاذ اعتبارا من ذلك التاریخوالقوات اللیبیة من قطاع أوزو قد دخل حیز ا

                                               
.245 :المرجع السابق، ص، ن علي طھفیصل عبد الرحم.  د )1(
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ثانيــفصل الــال

                                                      دولیةـدل العلـة اـاھمة محكمـمسالتطبیقات المتعلقة ب

دولیةـنزاعات الـال لـي حـف

مما لاشك فیھ أن محكمة العدل الدولیة قامت منذ أن بدأت في مباشرة نشاطھا القضائي 

التي المشاكل القانونیة  ، بدور لا بأس بھ في تسویة بعض1946، ابتداء من أكتوبر سنة والإفتائي

.كانت محل نزاع الدول المختلفة

ومما لا شك فیھ أیضا، أن الأمم المتحدة بإنشائھا لھذه المحكمة، كأداة قضائیة لھا لحل 

الوحید الذي یملك  الفرع أنھا رالنزاعات التي قد تنشأ بین الدول، قد نجحت نجاحا كبیرا باعتبا

داخل تلك المنظمة العالمیة،  القائمة  لدولیة اإصدار قرارات ملزمة للدول دون أن تتأثر بالعلاقات

.بھا أیضا القائمة  السیاسیة  ودون أن تتأثر كذلك بالصراعات

سنة،  ینتمن س فلا أحد ینكر مدى مساھمة المحكمة خلال سنین حیاتھا، والتي امتدت لأكثر

دولي وتطویرھا، ال القانون  قواعد  في تسویة العدید من النزاعات الدولیة، كما نجحت في توضیح

في كثیر من المسائل   وسد بعض نواحي النقص فیھا وذلك من خلال الفتاوى التي أصدرتھا 

الدولیة لتسویة النزاعات  العدللات الالتجاء إلى محكمة اإلى أن ح الإشارةلا أنھ ینبغي إ.القانونیة

الیب القضائیة في تسویة ذلك أن الدول بصفة عامة لا تطمئن إلى الأس ،قلیلة  الدولیة كانت حالات

 بمبدأ  ید من الدول تتمسك ، كما أن العدالدبلوماسیةالأسالیب  لضفیما بینھا وتف التي قد تقع  الخلافات

تتیحھ لھا من  بما  السیادة، وحرصا على مصالحھا الذاتیة مازالت تؤثر وسائل التسویة السیاسیة

.التسویة القضائیةوعدم الالتزام بحل لا ترضى بھ، على  المساومة صفر

البعض من الدول الإفریقیة الأعضاء في الأمم المتحدة ومعھا دول آسیا وأمریكا  أنبل 

تطبق قواعد القانون  اللاتینیة ترفض اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة، لأن المحكمة في نظرھا 

ي وضعھ، ــھي فتشارك  ون لمـالدولي التقلیدي، الذي ھو من وضع الدول الاستعماریة وأن ھذا القان



 مساھمـة محكمة العدل الدولیة في حل الــنزاعات الدولیة :الفـــصل الثاني 

71

وأنھ القانون الذي یحمي مصالح طبقة المستعمرین القدامى، فضلا عن خیبة الأمل التي أصابت 

.بعض الدول نتیجة لموقف المحكمة في بعض القضایا

تتمثل في   قضائیة وظیفةر معنا سابقا، وظیفتین رئیسیتین،ا مولمحكمة العدل الدولیة، كم

استشاریة أو إفتائیة تتجلى  علیھا، ووظیفة النزاعات التي تعرضھا الدول إصدار أحكام ملزمة في

القانونیة، وقد أتیح لھذه المحكمة أن تفصل في قضایا  المسائل في  في إبداء آراء استشاریة أو فتاوى

بالتطرق  كتفي في ھذا القسم من الدراسةنالقانونیة، وس كثیر من المسائل في  رأیھا عدیدة وتبدي 

الدولیة وذلك في المبحث  العدل  الصادرة عن محكمةیة بالأحكام القضائ الأھم التطبیقات المتعلقةإلى 

التي أبدتھا المحكمة في المبحث الثاني، وفي  أھم التطبیقات المتعلقة بالآراء الاستشاریة وإلىالأول، 

والخلافات التي قد   زاعاتمعالجة فعالیة محكمة العدل الدولیة في حل الن  الأخیر ارتأینا التطرق إلى

.بین الدول وذلك في المبحث الثالث تنشأ 

مبحث الأولــال

قضائیةـال ام ـمتعلقة بالأحكـتطبیقات الـال

محكمةـن الـصادرة عـال

إلى بعض النماذج من النزاعات المطلب الأول ي ـوف نتطرق فـذا المبحث سـومن خلال ھ

 لثاني، فسنتطرق فیھ إلى بعض النماذج من النزاعات التيفي المطلب ا االعربیة، أم –العربیة 

شھدتھا القارة الأفریقیة، على اعتبار أنھا القارة الأكثر احتواء للنزاعات وبالخصوص النزاعات 

التي تكون  الدولیةالحدودیة منھا، وفي المطلب الثالث والأخیر، سوف نتطرق إلى أھم النزاعات 

افھا دولة من الدول الكبرى، وبالخصوص تلك الدائمة العضویة في أطرافھا أو على الأقل أحد أطر

 .مجلس الأمن، وذلك للوقوف على كیفیة معاملة محكمة العدل الدولیة لھذا النوع من النزاعات

مطلب الأولـال
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حكمةـم  ام ـعربیة أمـال – عربیةـنزاعات الـال

دولیةـعدل الـال

غیر أن  عدل الدولیةلعدة نزاعات أمام محكمة ا في رغم أن الدول العربیة كانت أطرافا

 -دود العربیة ـالح زاعاتـص النـا یخـة، أما فیمـر عربیـا دولا غیـا أیضـغالبیتھا كانت تضم إلیھ

رف جالعربیة التي طرحت أمام محكمة العدل الدولیة فھي اثنین، النزاع بین تونس ولیبیا حول ال

، تقدمت تونس 1984جویلیة  27، لكن في 1982فیفري  24ي فصلت فیھ المحكمة ف القاري الذي

، أما النزاع )الفرع الأول(وتفسیر وتصحیح ھذا الحكم  إلى محكمة العدل الدولیة بطلب إعادة النظر

الفرع ( البحرین حول الحدود البحریة وبعض المسائل الإقلیمیة و الثاني فیتمثل في النزاع بین قطر

).الثاني

ولفرع الأــــال

ول ــي حـیبلـي الــتونسـنزاع الـــال

قاريــــجرف الـــال

الاستكشاف البترولیة  منح تراخیص بابتداء من سنوات الستینات بدأت كل من تونس ولیبیا 

تماما حول التحدید المتعلق بمناطق  ، وظھر سریعا أن الدولتین غیر متفقتین)1(امفي عرض شواطئھ

النزاع أمام حل، اتفقا الطرفان على طرح  بینھما، وبعد خلافات عدة لم یوجد لھا القاري الجرف

 24مة العدل الدولیة في ـكـحـد مـــعــن بــم اتو، لتقوم خمس سن1977محكمة العدل الدولیة سنة 

.)2(بالفصل في ھذا النزاع1982فیفري 

                                               
، 2001، مصر،یة، القاھرة دار النھضة العرب، النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار ،محمد عبد الرحمن الدسوقي.  د) 1(

.ومایلیھا 546:ص

,plateau continental  Elisabeth Zoller    :أنظر) 2( Recherche sur les méthodes de délimitation du

          , Apropos de l'affaire Tunisie- Libye,R.G.D.I.P,1982, p :645.
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 10في اتفاق خاص أبرم بین تونس ولیبیا بتاریخ  كمة العدل الدوليطلب من مح وقد 

أو المبادئ  سـم الأسـ، أن تحدد أھ)1(1978دیسمبر  01محكمة في ـم تبلیغھ للــ، وت1977جوان

من الدولتین، فقد دید الجرف القاري الخاص بكل دولة الواجبة التطبیق من أجل تحنیة والقواعد القانو

حكم المحكمة التقاء الطرفین بعد صدور نصت المادة الثانیة من الاتفاق السالف الذكر على وجوب 

ابعة لتطبیق المبادئ والقواعد التي تحددھا ھذه المحكمة والمتعلقة بتحدید منطقة الامتداد القاري الت

.اتفاقیة تتعلق بالموضوع  إبراملكل من الدولتین بغیة 

 24الحجج التي قدمھا الطرفان في ھذه القضیة، أصدرت المحكمة قرارھا في وبعد فحص 

ل ، وأن العام)2(اقتسام الجرف القاري المشتركا م، حیث أثبت أن الطرفین یجب علیھ1982فیفري 

یؤخذ بعین  أن، بل یجب أیضا )3(الفیزیائي لا یمكن أن یستعمل بمفرده كعامل رئیسي في التحدید

 محكمة العدل الدولیة أن كل تطبیق آلي لقاعدة تساوي الأبعاد لا الاعتبار المبادئ المنصفة، فقد رأت

حل منصف، نظرا للظروف الخاصة التي طبعت الحالة محل البحث،كما أن  إلى یمكن أن تؤدي

 ،بالخط الممتد نحو الشمال) المقترح اللیبي(الامتداد القاري ساسأالمحكمة رفضت التحدید على 

خلصت المحكمة في النھایة إلى أن  س، وــف تونـــرة من طـــورفضت مجموعة الخطوط المقدم

.عملیة التحدید تتم على قطاعین، وذلك لیس إلا للتوصل إلى حل منصف

الطرفین أن وتونس على أنھ یجب على من لیبیا  بین كل من الاتفاق المبرم الثالثةنصت المادة 

أشھر قابلة  ثلاثةیعودا معا إلى محكمة العدل الدولیة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال مدة 

التفسیرات والتوضیحات التي یطلبا منھا  ، تبدأ من تاریخ صدور الحكم، وأنجدید باتفاق مشتركللت

یفصل بین منطقتي الامتداد القاري، ق على خط یمكن أن تسھل مھمة الوفدین للتوصل إلى الاتفا

                                                                                                                                                             

.70:ص المرجع السابق،، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع ، الخیر قشي. د ) 1(

.146 :المرجع السابق، ص، غبار رضاد  )2(

دیوان المطبوعات ، ، الطبعة الأولىالجزء الأول، مفھوم الحدود الدولیة، القانون الدولي للحدود ،عمر سعد االله. د: راجع) 3(

.166 :ص، 2003،  الجامعیة، الجزائر

 .47 -46: ص ،1982لعام  مة وآرائھا الاستشاریةمجموعة أحكام المحكوكذلك 
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إلى محكمة  1984جویلیة  27وبعد صدور الحكم من المحكمة، لجأت بالفعل تونس ولوحدھا یوم 

بین  في قضیة الامتداد القاري النظر في الحكم الصادرإعادة : )1( العدل الدولیة، طالبة ثلاثة أمور

إلى المادة الواحد والستین من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، وكذلك  ااستنادتونس ولیبیا، 

المادة ستین من النظام الأساسي للمحكمة، وأخیرا تصحیح خطأ  المشار إلیھ، بتطبیق لحكما ریتفس

احتیاطیة، تعیین خبیر یقوم بتحدید  بصفة، إلى ذلك طلبت تونس  وبالإضافةمادي في الحكم، 

.)2(علامات الامتدادات البحریة

يـانــفرع الثـــال

بحریةـحول الحدود ال البحریني قطريـنزاع الـال

وبعض المسائل الإقلیمیة

، قام وزیر الخارجیة القطري بإیداع طلب لدى محكمة العدل 1991ثامن من جویلیة من عام الي ف

الحقوق لى ــوكذالك ع "حوار"على جزر، یرفع بھ دعوى ضد البحرین متعلقة بالسیادة )3(الدولیة

وكذا تعیین المناطق البحریة بین ، "جرادة"و "فشت الدیبل" ـالسیادیة على المیاه الضحلة ل

المحكمة بأنھا مختصة بنظر النزاعات المشار إلیھا في الطلب  ر أن تحكمــوطالبت قط ،)4(البلدین

.ت المخالفةابل، وأن ترفض كل الادعاءات والمطا1991جویلیة  8المقدم من طرفھا في 

فقد طلبت من المحكمة أن تعلن عن عدم اختصاصھا بنظر الطلب المقدم من  أما البحرین

.1991جویلیة  8طرف قطر في 
                                               

     حیح الحكم طلب إعادة النظر وتفسیر وتص(تعلیقھ على قضیة الامتداد القاري بین تونس ولیبیا ،أحمد أبو الوفا.  د) 1(
.یلیھا وما 295:ص، 1985، 41المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد ،)1982الصادر عام 

.295: ذاتھ، ص  المرجع) 2(
بیة،محمد بن سعید بن محمد كنعلات العمري، التسویة القانونیة لمنازعات الحدود بین دول شبھ الجزیرة العر.  د:  راجع) 3(

.وما یلیھا 350: ، ص2007المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،مصر، 
محمد حسین القاسمي، حكم محكمة العدل الدولیة في النزاع القطري، البحریني وانعكاساتھ على قضیة الجزر . وكذلك د

.     وما یلیھا 172: ، ص2005، 29، السنة 3الإماراتیة المحتلة، مجلة الحقوق، العدد 
مرحلة الاختصاص (والبحرین  تعلیقھ على قضیة تعیین الحدود البحریة والمشاكل الإقلیمیة بین قطر ، أحمد أبو الوفا. د) 4(
.155 :ص، 1994لة المصریة للقانون الدولي، المج،)وقبول الطلب 
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وقد استندت قطر في طلبھا ھذا إلى المحاضر الحرفیة للاجتماع الذي عقد في دیسمبر من عام 

ما خارجیة البلدین، تحت إشراف الوساطة السعودیة، ھذه المحاضر التي تبنت  يبین وزیر 1990

بین البلدین، الذي نص على إمكانیة عرض النزاع على محكمة العدل  1987تم الاتفاق علیھ عام 

.الدولیة للوصول إلى حل نھائي ملزم للطرفین

على إعطاء مھلة ستة أشھر لعرض النزاع على المحكمة في حالة  نص 1990كما أن اتفاق 

ھ المحكمة مشكلا لمعاھدة دولیة خلافا لما فشل الوساطة السعودیة في ھذه المھمة، وھو ما اعتبرت

ادعتھ البحرین، من أن وزیر خارجیتھا بتوقیعھ على المحاضر الحرفیة لم یقصد الالتزام باتفاقیة 

على أن الاتفاقیة دولیة، بل إثبات التوصل إلى تفاھم سیاسي، كما أن الدستور البحریني ینص 

، كما ادعت البحرین أن السلوك )1(في شكل قانون ارھاإصدري إلا بعد لا تسالمتعلقة بإقلیم الدولة 

لدى الطرفین باعتبار المحضر الحرفي معاھدة دلیلا على عدم وجود نیة  یشكلاللاحق للطرفین 

العامة لجامعة الدول العربیة، ولم تقم قطر  دولیة، حیث لم تودع قطر ھذه المحاضر لدى الأمانة 

، وھو ما رفضتھ 1991ذه المحاضر في الأمانة العامة للأمم المتحدة سوى في جوان بتسجیل ھ

.محكمة العدل الدولیة أیضا

عرض ب، و القاضي 1987و بعد تأكید المحكمة لما تم الاتفاق علیھ في الاتفاق المبرم عام 

فین مدة خمسة أعطت المحكمة الطردل الدولیة لتصدر حكما نھائیا بشأنھ،ـكمة العـالنزاع على مح

،على اعتبار أن ما 1990أشھر لطرح النزاع علیھا كما ھو متفق علیھ في المحاضر الحرفیة لعام 

. )2(بھ قطر ھو بعض و لیس كل المسائل المتفق علیھا تقدمت

                                               
 156:، ص:المرجع ذاتھ) 1(

.158: المرجع ذاتھ، ص) 2(
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 فقد، وقد تطلب الأمر من المحكمة قرارین للفصل في مسألة اختصاصھا ولتنفیذ حكمھا 

أنھم لم یتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مشترك حول  ولون القطریون والبحرینیون غیرؤالمساجتمع 

.)1(ما یجب طرحھ أمام المحكمة، مما حدا بدولة قطر إلى طرح النزاع من جانب واحد أمام المحكمة

وقد أثارت ھذه القضیة جملة من المسائل القانونیة، أولھا اختصاص المحكمة الذي ذھبت 

نزاع من للشروط، في حین رأت البحرین أنھ طرح بشأنھ قطر إلى أنھ اختصاص بنظر النزاع دون 

 الموافقة النھائیة علیھ لا تكون إلا باتفاق خاص، وقد أخذت حیث المبدأ أمام المحكمة، غیر أن

كما اختلف الطرفان بخصوص كیفیة طرح النزاع  و استبعدت رأي البحرین،  المحكمة برأي قطر

یة قسكت قطر بأحمأمام المحكمة، حیث رأت البحرین أن ھذا الطرح لا یكون إلا بصفة ثنائیة، بینما ت

. دت من جدید موقف قطریمحكمة أ، غیر أن الالانفراديالطرح 

، فھي الأساس الموضوعأما بخصوص الحجج القانونیة التي یستند إلیھا الطرفان في 

التاریخي الذي یستند إلى كون أن قطر كانت جزء من البحرین، كما استندت البحرین إلى كونھا 

لكیة، وأن قطر لم دولة أرخبیلیة، وارتكزت على عامل القرب الجغرافي الذي یعتبر أساسا للم

بسبب موقعھا المناطق في قاع البحر، وأن للبحرین ظروفا خاصة  باستغلالتمارس حقوق سیادیة 

. )2(الجغرافي في الخلیج العربي

نبین من قبل محكمة العدل الدولیة، جاءت مرحلة تداول القضیة التي وبعد سماع مرافعات الجا

عشر من  الیوم السادساستمرت تسع سنوات، وفي الساعة الثالثة، بعد الظھر بتوقیت ھولندا، من 

جیلبار "وتلاه رئیسھا القاضي الفرنسي  .، أصدرت المحكمة حكمھا النھائي2001شھر مارس

ارة، سیادة قطر على الزیءة، فقد قررت المحكمة بالإجماع في ساعتین ونصف من القرا "غیوم

بالإجماع أن سفن قطر زر حوار،وذكرت المحكمة صوتا سیادة البحرین على ج 12وقررت بأغلبیة 

تتمتع في المیاه الإقلیمیة للبحرین التي تفصل جزر حوار عن غیرھا من الجزر البحرینیة بحق 

ول بھا، كما قررت بالإجماع أن مرتفع فشت الدیبل یخضع المرور، طبقا للقوانین الدولیة المعم

                                               
ین      ،أحمد أبو الوفا . د) 1( ة ب ائل الإقلیمی ري و المس د البح رین وقطر  القضیة الخاصة بالتحدی دولي،     المج،البح انون ال ریة للق ة المص ل

.288:ص  ،1995
 لقواعددراسة قانونیة وتطبیقیة وفقا ( ن أسس الخلافات الحدودیة بین دولتي قطر و البحری ،عمر أبو بكر باخشب .د:  راجع) 2(

.وما یلیھا 327 :ص ،1988،  مجلة القانون و الاقتصاد، )لي العامالقانون الدو
ة المجلة المصری ،التعلیق على القضیة الخاصة بالحدود البحریة والمسائل الإقلیمیة بین قطر و البحرین ،أحمد أبو الوفا. وكذلك د 

.وما یلیھا 11: ، ص2005، 61لقانون الدولي، العدد 
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قاضیا، سیادة قطر على جزیرة جنان بما في ذلك حد جنان،  13لسیادة قطر، وقررت بأغلبیة 

وأخیرا قررت المحكمة . قاضیا، سیادة البحرین على جزیرة قطعة جرادة 12وقررت كذلك بأغلبیة 

الوحید الذي یحدد المناطق البحریة المتعددة لكل من قطر  قاضیا أن خط الحدود البحریة 13بأغلبیة 

.من نص الحكم 250و البحرین، سیحدد طبقا لما ھو محدد في الفقرة 

ولقد تقبل البلدان حكم المحكمة بشھامة لافتة ورضى بالغ، واحتفلت كل دولة بالحدث على 

.)1(طریقتھا

ثانيـمطلب الــال

حكمةـام مـة أمـنزاعات الأفریقیـال

دولیةـعدل الـال 

الدولیة، لأنھا  إن الدول الأفریقیة في مجملھا كانت حذرة جدا في اللجوء إلى محكمة العدل

الداخلیة، ولھذا السلوك السلبي من الدول  ھال نزاعاتح ترى في ذلك تفریطا في سیادتھا وتدخلا في

وحصولھا على الاستقلال الأفریقیة مبرراتھ، فالظروف والملابسات التي صاحبت نشأة ھذه الدول 

بدایة من النصف الأول من القرن العشرین، جعلھا كما سبق ذكره تتشبث بسیادتھا المكتسبة حدیثا، 

ارھا على أن تكون رمن ھذه السیادة، وقد تبلور ذلك في إص ولا تقبل أي عمل من شأنھ أن ینال

ل ضومن ثم فإنھا كانت تف. یة لنزاعاتھاـلمـة الســویــإرادتھا محل اعتبار في كل من إجراءات التس

ق مع المشاعر الوطنیة لشعوبھا، والتي یكون فیھا ـدائما اللجوء إلى وسائل التسویة السلمیة التي تتف

  .)2(الإجراءاتران على سیر طرفي النزاع مسیط

                                               
.وما یلیھا 301: ، ص 2006،مكتبة مدیولي ، القاھرة ،مصر،سلمیاتسویة النزاعات الدولیة  ،صالح یحیى  الشاعري. د ) 1(

,Queneudec. Jean         :أنظر )2( Remarques sur le reglement des conflits frontaliers en Afrique,                                                                                                                         
P :4 .                                                                                                                         R.G.I.P,1970,             

                                                                                        



 مساھمـة محكمة العدل الدولیة في حل الــنزاعات الدولیة :الفـــصل الثاني 

78

دولة لم تقبل سوى  47كان عدد الدول الأفریقیة الأعضاء في الأمم المتحدة  1985في سنة 

متحمسة لطرح ، ورغم قلة الدول الأفریقیة ال)1(محكمة العدل الدولیة لاختصاصدولة الخضوع  14

ذلك یعتبر تطورا في التعامل الأفریقي مع ھذه الھیئة  نزاعاتھا على محكمة العدل الدولیة، فإن

.)2(القضائیة مقارنة مع سنوات ماضیة، حیث كان العزوف كلیا

وسوف نحاول من خلال ھذا المطلب، استعراض نموذجین من النزاعات الأفریقیة التي  

:عرضت على محكمة العدل الدولیة، وذلك في الفرعین التالیین

.النزاع الحدودي بین مالي وبوركینافاسو :الفرع الأول

.تشاد ولیبیا حول قطاع أوزوالنزاع الحدودي بین :الفرع الثاني

فرع الأولـال

الي ــین مـحدودي بــنزاع الــال

وــوركینافاسـوب

التي عرضت  الإفریقیة یةأحد النزاعات الحدودیعتبر النزاع الحدودي بین مالي وبوركینافاسو 

قررت حكومتا بوركینافاسو  غالیة نسفبناء على اقتراح من الحكومة ال ،)3(على محكمة العدل الدولیة

إلى محكمة العدل الدولیة، وأبرمتا اتفاق  ومالي إحالة النزاع المتعلق بمنطقة من الحدود بینھما 

:یلي ما نص في مادتھ الأولى على  ،1983سبتمبر  16خاص لھذا الغرض بتاریخ 

ئیة وسریعة لمسألة للتوصل إلى تسویة نھا الإجراءاتكل  اتخاذقرر رئیسا الدولتان كذلك «

الحدود ھذه، ولھذا الغرض اتفقا على إخطار محكمة العدل الدولیة بالملف وفي نفس الوقت مواصلة 

 .»الحوار الثنائي في إطار الھیاكل الخاصة الموجودة

                                               
-P:7 Annuaire de la cij 1984 .                                   :          أنظر) 1( 1985, la HAYE, 1985, N° 39,
ح) 2( ورة راب ات ال ، عم ویتھا،   النزاع رق تس ا وط ي أفریقی ة ف انون ا   حدودی ي الق تیر ف ھادة الماجس ى ش ول عل ث للحص دولي بح ل

.95:ص ، 2001- 2000جامعة الجزائر، ،والعلاقات الدولیة
ا  . د: راجع) 3( و الوف ات  ، أحمد أب ام        تعلیق ة ع دل الدولی ة الع ام محكم ى أحك دد      ،1986عل دولي، الع انون ال ریة للق ة المص ، 42المجل

. ومایلیھا 335:ص،1986
.197 -196 :ص،1987، 43المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد ،1987محكمة العدل الدولیة في عام ، أحمد أبو الوفا.  وكذلك د
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ل في النزاع یتم بواسطة غرفة خاصة صنصت المادة الثانیة منھ على أن قیام المحكمة بالفو 

: لتي نصت على أنھتشكلھا المحكمة ا

علیھا في المادة الأولى إلى غرفة لمحكمةالعدل  المنصوصیخضع الطرفان المسألة «  

العدل الدولیة ولنصوص  من النظام الأساسي لمحكمة 26الدولیة تشكل طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

ام الأساسي للمحكمة من النظ 40وأبلغ مسجل المحكمة بالاتفاق الخاص وفقا للمادة  »ھذا الاتفاق

.1983أكتوبر  20بتاریخ 

وتعلق موضوع ھذه القضیة بنزاع طویل بین الدولتین على منطقة حساسة بینھما یبلغ طولھا 

قطاعین، یضم الأول عددا كلم تقع بالقرب من مجرى نھر النیجر، وتضم ھذه المنطقة  300حوالي 

وتطلب تسویة المشكل .تسمیة بعضھا حول من القرى معلومة الموقع، رغم وجود بعض الشكوك

، )تاریخ إلغاء فولتا العلیا( 1932المتعلق بھذا القطاع العودة إلى الوضعیة التي كانت سائدة سنة 

الذي أعاد إنشاء  1947وبالتالي الأثر الالغائي لقانون  1935وكذالك إلى مدلول القرار العام لسنة 

عن منطقة  ، فھو عبارة)1(لقطاع الثاني مشاكل أكثر تعقیداوأثار ا. )بوركینافاسو حالیا(فولتا العلیا 

 ة إلا في بعض النقاط، ویضم ھذا القطاع بركا ومستنقعات، وتقع فیھ كذلكعامغیر محددة بصفة 

المھمة نظرا لوجود مجرى دائم للمیاه بھا من شأنھ تشجیع القبائل المتنقلة على الحركة   Beliمنطقة 

أكثر، ویقع في نھایة ھاتین المنطقتین مناطق محل نزاع بین الطرفین، خاصة مرتفعات 

N'GOUMA یجرنــالي، الــبوركینافاسو، م(  و نقطة حدود ثلاثیةــاسـافـنـیــالتي تعتبرھا بورك(،

. Kobiaما نازعت فیھ حكومة مالي التي اعتبرت أن خط الحدود یقع جنوب تلك المنطقة عند  ھو و

 إلى 1968بینھما سنة  ت، وأدت الحوادث التي وقع1964وحاول الطرفان تسویة نزاعھما منذ 

اق على ت أشغالھما بالتوصل إلى الاتفللإنشاء لجنة دائمة متساویة الأعضاء ولجنة تقنیة مختلطة ك

    .كلم 900على منطقة تمتد حوالي  الدولتین رسم الحدود بین

وانقطعت  كلم،300ولم تنجح المفاوضات في تسویة الحدود على منطقة تمتد على مسافة      

.1974وقعت بینھما في  دیسمبر  المسلحة التي المفاوضات بین الطرفین بسبب الحوادث

                                               
ة      ،  الخیر قشي.  د) 1( دل العربی ة الع ت لمحكم دیل مؤق ابق، ص   ،غرف محكمة العدل الدولیة ومدى ملاءمتھا كب ع الس  -55 :المرج

56.
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فریقیة تسویة النزاع بواسطة لجنة وساطة تابعة لھا ة الوحدة الإحداث إلى محاولة منظموأدت ھذه الأ

، تشكلت من الطوغو والنیجر وغینیا والسنغال، وقامت ھذه اللجنة 1974دیسمبر 25أنشئت في 

وإعداد مشروع اقتراح یعرض على جمع كل الوثائق القانونیة لبدورھا بإنشاء لجنة فرعیة قانونیة 

ولتسویة النزاع نھائیا قرر ،)1(للدولتین لرسم الحدود بینھما تان اقتراحا، وقدمت اللجنتالوساطة لجنة

جوء إلى محكمة العدول الدولیة، التي أصدرت أمرا بإنشاء غرفة خاصة لنظر القضیة لالطرفان ال

.1985أفریل  03بتاریخ ) من الاتفاق الخاص 2المادة (ا مبناء على طلبھ

ن في الاتفاق الخاص بین عملیة تحدید الحدود المشتركة، والتي أخضعت وفرق الطرفا

الدولتان خلال السنة التالیة  ، وھو الأمر الذي تتولاه)تعلیمھا( للمحكمة، وبین تجسیدھا على المیدان

نص الاتفاق الخاص على الحدود،  لیة رسم مولتفادي المشاكل المرتبطة بع. )2(لصدور الحكم النھائي

.المھمة إنجاز تلك على لمساعدة الطرفین خبراء لثلاثةحكمھا  ة فيفرغتعیین ال

ات الكتابیة، حیث قدم عوقضیة نزاع الحدود بین مالي وبوركینافاسو تطلبت جولتین من المراف

 02بیتین في الطرفان في وقت متزامن مذكرة ومذكرة جوابیة و بعد تقدیم الطرفین لمذكرتیھما الجوا

یستغن ولم . رىـة كتابیة أخع، أعلنا في نفس الیوم عدم رغبتھما في تقدیم أیة مراف1986أفریل 

وخصصت المحكمة   .یةـسـرنـة الفــغـات الشفویة، بل اتفقا على أن تتم باللعان عن المرافـالطرف

ر لسماع الحجج من نفس الشھ 26و  24ویومي  1986جوان  21إلى  16جلساتھا خلال الفترة من 

بینت بمقتضاه  1986دیسمبر  22ة الخاصة حكما في فرغالشفویة المقدمة من الطرفین، وأصدرت ال

 .بین مالي وبوركینافاسوالحدود  خط 

و أنھت بذلك نزاعا معقدا وطویلا ترجع جذوره إلى التقسیم الإداري و السیاسي الذي قامت بھ 

فریقیة، حاولت لمنازعات شائعة جدا في القارة الإن نموذج وھو عبارة ع. فرنسا في أفریقیا الغربیة

.منظمة الوحدة الأفریقیة مواجھتھا بطریقة خاصة

وھو بذلك یشكل  ،یھم دولتین إفریقیتین باعتبارهومن جانب آخر فإن لھذا الحكم أھمیة أخرى 

وھو ما یفسر نقطة تحول في السیاسة القضائیة للدول الأفریقیة ویعكس حذرھا في ھذا المجال، 

                                               
.56 :، صذاتھ المرجع )1(

.57 -56 :المرجع ذاتھ، ص) 2(
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خاصة یكون للأطراف تأثیر حاسم على تشكیلھا بدلا من اللجوء إلى اختیار اللجوء إلى غرفة 

. )1(المحكمة بتشكیلھا الكامل

ثانيــــفرع الــــال

ادـــیبیا وتشـــین لــحدودي بـــنزاع الـــال

اع أوزوـــول قطــح

اعات الحدودیة الأفریقیة التي عرضت على محكمة العدل الدولیة، النزاع الحدودي بین من النز

.قطاع أوزو حول التشاد ولیبیا

إلى  استناداالنظر في ھذه القضیة، وذلك  1990وبدأت محكمة العدل الدولیة في أوت عام 

أنھ في حالة فشل ، والتي نصت على 1989أوت عام  31اتفاقیة الإطار الموقعة بین الطرفین في 

نزاع خلال فترة لا تتجاوز عاما واحدا، یلجأ الطرفان إلى محكمة العدل الدولیة لالتسویة السیاسیة ل

لحل ھذا النزاع، ولم یتوصل الطرفان إلى تسویة لھذا النزاع في الفترة المتفق علیھا فقد تمسكت لیبیا 

.بإحالة النزاع إلى المحكمة

 قي سبـمادة الأولى من اتفاقیة الإطار التـادا إلى الـلى المحكمة استنوءھا إـت لیبیا لجسد أسـوق

الإشارة إلیھا، وطالبت ھذه الدولة بأن تقرر المحكمة حدود إقلیم كل من البلدین طبقا لقواعد القانون 

والتي تقرر فیھا ،1990 أوت 23في  اللیبیةفقد استندت إلى قمة الرباط التشادیة  )2(أما تشاد. الدولي

الإطار وكذلك إلى المادة الثامنة وإلى المادة الثانیة من اتفاقیة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة،  إحالة

      .1955أوت  10الموقعة بین لیبیا وفرنسا في  الجوار وحسن صداقةالمن اتفاقیة 

كما  المشكلة القانونیة ت من التفاوت في تعریفقوفي استعراض المحكمة لماھیة النزاع، انطل

من قبل، فقد اعتبرت تشاد  رثلم ی إقلیمي بأنھ نزاع لیبیا وتشاد، فبینما اعتبرت لیبیا تقدمت بھا كل من

.نزاعا حدودیا ھذا النزاع

                                               
.211-210-59-58: المرجع ذاتھ، ص ) 1(
، 111:قطاع أوزو، مجلة السیاسة الدولیة العدد، الخلفیة التاریخیة للنزاع الحدودي بین لیبیا وتشاد حول حسن أبو طالب . د ) 2(

.وما یلیھا 68: ، ص1993
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للنظر في ھذا النزاع،  كأساس 1955من معاھدة  الثالثةوقد بدأت المحكمة في تحلیل المادة 

إقرار ما إذا كان قد نتج عن ھذه المعاھدة أساس قانوني یشكل اتفاقیة، أي موقفا  تستطیعوذلك حتى 

لصحیحة للسؤالین التشادي ا الإجابةحدودیا تعاقدیا بین الطرفین، وأنھ في حالة ثبوت ذلك، فسیعد 

 .)1(واللیبي رغم تباین موقفھما من ذات المعاھدة

 ،تي جاءت في الملحق الأول من الاتفاقیةواستناد إلى ذلك، فقد راجعت المحكمة المواثیق ال

:یلي والتي أعقبت النص الحرفي للمادة الثالثة من المعاھدة، وتشتمل ھذه الوثائق الدولیة على ما

.1899مارس  21المكمل لھ في  والإعلان 1898 جوان 14الاتفاق الفرنسي البریطاني في  -

.1902الاتفاقات الفرنسیة الایطالیة في نوفمبر  -

.1910ماي  12اتفاقیة فرنسا والباب العالي في  -

.1919سبتمبر  8الاتفاق الفرنسي البریطاني الموقع في  -

.1919سبتمبر  12الترتیبات الفرنسیة الایطالیة بتاریخ  -

، حیث أكد أن 1994فیفري  03وقد أصدرت المحكمة حكما مؤیدا للمطلب التشادي في 

 1955أوت  10بمقتضى معاھدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة في ولیبیا محددة الحدود بین تشاد 

. بین لیبیا وفرنسا

في بادئ الأمر حكم محكمة  اللیبیةللحكم، فقد تجاھلت الحكومة  اللیبيأما فیما یخص رد الفعل 

العدل الدولیة تماما، ولم تحدد موعدا للالتزام بسحب قواتھا من منطقة أوزو باعتبارھا أراض 

ط، قد وافقت وعادت إلى فعائدات الن وانخفاضإلا أنھا وتحت وطأة الضغوط الدولیة علیھا  تشادیة،

سرت بین  اتفاقوقد تم توقیع . لانسحاب من قطاع أوزولتشاد لوضع جدول زمني مع  التفاوض

بالانسحاب من القطاع وتعھد الطرفان بموجبھ أیضا  اللیبیةالجانبین، والذي بدأت بمقتضاه القوات 

.)2(م تشجیع الجماعات المعادیة لأي منھمابعد

                                               
، 117مجلة السیاسة الدولیة، العدد ، النزاع الحدودي بین تشاد ولیبیا والدور المرتقب للقضاء الدولي ، أماني محمود فھمي. د) 1(

.189 -188: ، ص1994

.190 -189 :، صذاتھ المرجع ) (2
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مالي وبوركینافاسو والنزاع  بینخرج بھا من التطرق للنزاع الحدودي نوالنتیجة التي 

ي الت الأفریقیةالحدودي بین لیبیا وتشاد حول قطاع أوزو، باعتبارھما نموذجین عن النزاعات 

دل الدولیة، أن الفترة الأخیرة، أثبتت أن الدول الأفریقیة أصبحت لا تتردد عرضت أمام محكمة الع

القضائیة التي تأتي محكمة العدل الدولیة في مقدمتھا لحل نزاعاتھا الحدودیة في اللجوء إلى الوسائل 

بھا جنیالأخرى بصفة عامة، لأجل إرساء قواعد السلم في أرجاء القارة، وت بصفة خاصة ونزاعاتھا

.مثل ھذه النزاعات عن رار السلبیة التي تنجالآث

ثالثـمطلب الـال

دولـكون الـتي تـنزاعات الـال

یھاـرفا فـكبرى طـال 

نتعرض لھذا النموذج من النزاعات الدولیة في ھذا القسم من الدراسة بغیة الوقوف على كیفیة 

للأمم المتحدة، مع ھذا النوع من الرئیسیة  القضائیةالعدل الدولیة باعتبارھا الھیئة  تعامل محكمة

عضویة في مجلس الأمن، والتي أطرافھا دولة من الدول الكبرى الدائمة الكون أحد النزاعات التي ت

نظرت فیھما محكمة  نفي العلاقات الدولیة، ونتطرق بھذا الخصوص إلى قضیتیزمام الأمور تملك 

ان وذلك في الفرع الأول، وقضیة النشاطات قضیة الرھائن بالسفارة الأمریكیة بطھر: العدل الدولیة

.وذلك في الفرع الثانيوضدھا، بنیكاراغواالعسكریة وشبھ العسكریة 

فرع الأولـــــال
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ارةـالسفــرھائن بــــضیة الــــق

طھرانــریكیة بــالأم 

ة وإیران حول المتحد الولایاتھذه القضیة التي أثیرت بین كل من نظرت محكمة العدل الدولیة في 

بطھران من طرف إحدى والقنصلي بالسفارة الأمریكیة  الدبلوماسيموضوع احتجاز رجال السلك 

.)1(الفصائل الطلابیة بعد قیام الثورة الإسلامیة بإیران

الشاه عنھا، ورحیل  1979تتجلى وقائع ھذا النزاع في كون أنھ بقیام الثورة في إیران سنة 

الأوضاع الفوضویة التي سادت تتمكن في البدایة من السیطرة على قامت سلطة جدیدة بطھران لم 

مظاھرات شعبیة كبیرة بطھران بھدف مطالبة قیام  ،1979نوفمبر  04البلاد، وقد حدث في تاریخ 

كان یوجد بأحد مستشفیات نیویورك، حیث اغتنم الطلبة  الذي وھو لولایات المتحدة بتسلیم الشاه،ا

المبنى  الوضع واقتحموا مقر السفارة الأمریكیة بطھران، لیحتجزوا بعد ذلك داخل ھذا  الإیرانیون

.حوالي خمسین شخصا

إلا أنھ لم یتم تحریر ورغم الطلبات الملحة من قبل حكومة واشنطن بإطلاق سراح الرھائن 

رھینة، وھو الأمر الذي أدى بالولایات المتحدة إلى رفع القضیة إلى مجلس الأمن وأیضا  13سوى 

:إلى محكمة العدل الدولیة، وذلك باستنادھا على النقاط التالیة

خرقت التزاماتھا القانونیة الدولیة بخصوص اتفاقیات فینا حول العلاقات  أن حكومة إیران قد

والاتفاقیة حول الوقایة وردع الجرائم ضد ) 1963(والعلاقات القنصلیة ) 1961( بلوماسیةالد

للصداقة والتجارة والحقوق  الإیرانیة -الأشخاص المتمتعین بالحصانة الدولیة، والمعاھدة الأمریكیة

وأن قبلت الاختصاص  1951ران قد سبق لھا سنة ــــر إلى أن إیـ، وبالنظ)1955( القنصلیة

                                               
ي حل       ،إبراھیم شاوش أحمد خوجة  :راجع) 1( ر ف ران ودور الجزائ ریكیین بطھ زین الأم یة المحتج دولي     قض انون ال وء الق ي ض ا ف  ھ

.یلیھا وما 73 :ص ،1992الدولیة جامعة الجزائر، ماي بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات العام، 

ذلك د  عل.وك د االله الأش ة ، عب دل الدولی ة الع ام محكم ریكیین أم ائن الأم یة الرھ ریة ل، قض ة المص د، المجل دولي، المجل انون ال ، 36لق

.یلیھا وما 235 :ص ،1980
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 ة العدلللمحكمة، فقد استندت الولایات المتحدة على ذلك أیضا كأساس لاختصاص محكم الإلزامي

.)1( الدولیة

القانونیة  الالتزاماتوقد طالبت الولایات المتحدة من محكمة العدل الدولیة أنھ وبناء على 

واجب قطعي لضمان التحریر  الإیرانیة فإنھ یقع على عاتق الحكومة -المشار إلیھا أعلاه -ولیةالد

المحتجزین داخل مبنى السفارة الأمریكیة بطھران وأن یسمح لكل  الأمریكیینالفوري لجمیع الرعایا 

حكومة الأشخاص بمغادرة التراب الإیراني بكل سلامة وأمان، وكذلك أنھ یقع على عاتق ال ھؤلاء

تصة خالم الإیرانیةفي ھذه القضیة إلى السلطات  المتسببیندفع تعویض وتسلیم الأشخاص  الإیرانیة

.)2(غیر المشروعة لمحاكمتھم على تلك التصرفات 

كما ةوحـدابیر التحفظیـحول الت ارـا تتضمن أمـفإنھ أن، ـذا الشـأما فیما یخص الأحكام الصادرة في ھ

:في الموضوع

إلى تدابیر تحفظیة الإشارةطلب  1979دیسمبر  15أمر : أولا

والأربعین من قانونھا الأساسي والمادة الخامسة والسبعین من قانونھا  ةاستنادا إلى المادة الواحد

.)3(التي طلبتھا الولایات المتحدة اتخاذ التدابیر المؤقتة بالإجماعالداخلي، قررت المحكمة 

في اتخاذ وحسب المادة الواحدة والأربعین السالفة الذكر فإن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة  

وأھمھا تجنب ضرر لا یمكن إصلاحھ ولا یمكن  تدابیر مؤقتة إذا توافرت الشروط الداعیة إلى ذلك،

.تعویضھ لا بالمال ولا بأي شيء آخر

:يوقد شملت ھــذه التدابیر خمس نقاط وھ

.ارةالتحریر الفوري للرھائن المحتجزین بالسف -1

طرد المتسببین في ھذه الأحداث من بنایات المقرات الدبلوماسیة ووضعھا تحت الولایات  -2

. المتحدة

                                               
.یلیھا وما 148 :المرجع السابق، ص ،القضاء الدولي،  أحمد بلقاسم .د ) 1(

.150 :المرجع ذاتھ، ص) 2(

، 1979ة، الكویت، الاجتماعی مجلة العلوم ، محكمة العدل الدولیة في ضوء معالجتھا لبعض النزاعات الدولیة، د االله الأشعلعب .د) 3(
.15: ص
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الاعتراف لرجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأمریكي بحریة التنقل وبالامتیازات والحصانات  -3

.)1( الضروریة في مباشرة مھامھم

أو اتخاذ أي تدابیر منع كل محاكمة للأشخاص المنتدبین لدى السفارة والقنصلیة الأمریكیة  -4

.ضدھم

.)2(اجتناب أي إجراء یضع في خطر حیاة وأمن وكرامة الرھائن -5

، 1979دیسمبر  15عن تنفیذ الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولیة في  إیرانوقد امتنعت  

القوة لتنفیذھا؟ لوز استعمالھذه التدابیر،وھل یج زامیةلالإالشيء الذي یطرح مسألة القوة 

في الموضوع 1980ماي  24حكم : ثانیا

وأقرت مسؤولیتھا الدولیة في ذلك  إیرانأدانت محكمة العدل الدولیة التصرفات الصادرة عن 

الجسیم وعدم القیام بواجبھا في حراسة مبنى السفارة وحمایتھ من الھجوم الذي  لإھمالا على أساس

كانت تملك الوسائل الكفیلة لمنع ھؤلاء الطلبة  الإیرانیةخاصة وأن السلطات ، الإیرانیونشنھ الطلبة 

مظاھرات مشابھة ضد السفارة البریطانیة والسوفیاتیة في من الاقتراب من المبنى لاسیما وأن 

كمة العدل ، وطبقا لذلك أقرت مح)3(طھران قد تم إفشالھا في نفس الوقت من طرف قوات الأمن

مع دفع التعویضات  الدبلوماسیینفورا عن  الإفراجالدولیة الطلبات الأمریكیة وقضت بوجوب 

.)4(والمعنویةالكافیة لإصلاح الأضرار المادیة 

، وقبل ذلك رفضت تطبیق الإیرانیةغیر أنھ رغم صدور ھذا الحكم، لم تلتزم بھ الحكومة 

 الأمنالتدابیر التحفظیة التي نطقت بھا المحكمة، وحینھا لجأت الولایات المتحدة إلى مجلس 

كومتین علیھ مسألة عدم تجاوب إیران مع تلك التدابیر، لكن جرى تفاوض لاحق بین الح وطرحت

اتفاق بین إیران ت ھذه المبادرة بإبرام للالمعنیتین عن طریق وساطة الحكومة الجزائریة، ك

عن الرھائن ھذا من جھة، ، وبمقتضاه تم الإفراج 1981جانفي 9والولایات المتحدة بالجزائر بتاریخ 

                                               
.               29:المرجع السابق ، ص،القضاء الدولي ، أحمد بلقاسم. د) 1(
.152 -151: المرجع ذاتھ ص)   2(
.158: ، صالمرجع ذاتھ )  3(
Recueils CIJ, 1980, P                                                          :                                  أنظر)  4( :34-43.
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والتي قدرت بحوالي  ،ةورفع الید عن جزء من الأرصدة الإیرانیة المجمدة في بنوك الولایات المتحد

. )1(ملیار دولار من جھة أخرى 13

فرع الثانيـــال

عسكریةــوشبھ العسكریة ــات النشاطـضیة الــق

دھاـوض یكاراغوانب

غوا لدى ھولندا طلبا لمسجل محكمة العدل الدولیة ارقدم سفیر نیكا 1984في التاسع من أفریل 

بمسؤولیة ھذه الأخیرة عن نشاطاتھا  حرك بمقتضاه إجراءات الدعوى ضد الولایات المتحدة، تعلقت

.غوا وضدھااالحربیة وشبھ الحربیة في نیكار

غوا، افقد تضمن الطلب قائمة طویلة بالمخالفات التي ارتكبتھا الولایات المتحدة في حق نیكار

منھا توظیفھا وتدریبھا وتسجیلھا وتجھیزھا وتمویلھا وتوجیھھا للأعمال العسكریة وشبھ العسكریة 

غوا بأن اغوا، منتھكة بذلك النصوص الواضحة لمیثاق الأمم المتحدة، كما ادعت نیكاراضد نیكار

غوا، حیث انیكار رقا لسیادةخلدولي یشكل ا فرعانتھاك الولایات المتحدة للقانون الدولي العام وال

وسائل مباشرة وغیر مباشرة جوا وبرا وبحرا، واعتمدت  نیكاراغواقامت بھجومات مسلحة ضد 

غوا الداخلیة، وقتلت وجرحت واختطفت ا، وتدخلت في شؤون نیكارنیكاراغوالإكراه وإذلال حكومة 

.غویینارعایا نیكار

لولایات المتحدة خاضعة لواجب بأن ا نغوا من المحكمة أن تعلاوبناء على ذلك طلبت نیكار 

خاص یتمثل في الوقف الفوري لكل أشكال استخدام القوة المباشرة وغیر المباشرة، السریة والعلنیة 

والسیاسیة، وأن توقف أعمالھا  الإقلیمیةغوا ووحدتھا اوالتھدید بھا ووقف كل انتھاك لسیادة نیكار

ذلك الدخول للخطر، وأن  تعریضمحاصرتھا أو الخاصة بتقیید الدخول إلى الموانئ النیكاراغویة و

أو شبھ عسكریة ضد  ةلأي جھة تخطط للقیام بأعمال عسكریتوقف كذلك كل أشكال الدعم 

.غواانیكار

 

                                               
               .162 :المرجع السابق، ص ،القضاء الدولي، أحمد بلقاسم  .د )1(
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وأخیرا طلبت نیكاراغوا من المحكمة أن تعلن بأن الولایات المتحدة ملزمة بأن تدفع لنیكاراغوا ذاتھا 

التي لحقت  ضرارالأعیة وحامیة لمواطنیھا تعویضات عن اكر التمثیلیة  كدولة وكذلك بصفتھا

.)1(بمواطنیھا وأملاكھا واقتصادھا

ونازعت الولایات المتحدة بشدة في اختصاص محكمة العدل الدولیة بالنظر في القضیة وكذلك 

وقد أدى قبول المحكمة للدعوى وحكمھا بأنھا مختصة بأن تنظر في القضیة في . في قبول الدعوى

الشرط الاختیاري  إلى انسحاب الولایات المتحدة من القضیة ومن نظام 1984نوفمبر  26

كما أعلنت بأنھا ستتجاھل الحكم . 1946للاختصاص الإلزامي كلیة بإلغائھا لتصریحھا الصادر سنة 

ورفضت الولایات المتحدة بعد ذلك صراحة الامتثال للحكم . الذي ستصدره المحكمة في الموضوع

لس الأمن في الموضوع، ودافعت عن موقفھا بشدة أمام مج 1986جوان  27بعد صدوره في 

تنفیذ  والجمعیة العامة، واستخدمت حق الفیتو أمام مجلس الأمن عندما لجأت إلیھ نیكاراغوا طالبة

.1986سنة  حكم المحكمة الصادر في

نیكاراغوا،  يظام الحكم فر نبلوماسیة بعـد أن تغیرق الدوتمت تسویة النزاع لاحقا بالط 

  المحكمةواجب دفعھ إلى نیكاراغوامن جدول وشطبت القضیة المتعلقة بشكل ومبلغ التعویض ال

. )2(1991سبتمبر  26بتاریخ 

كیین بالسفارة الأمریكیة قضیة الرھائن الأمری: وبعد دراسة ھذین النزاعین المتمثلین في

الولایات  وضدھا، یتضح لنا بأنسكریة بنیكاراغواة العسكریة وشبھ العوقضیة الأنشطبطھران،

محكمة العدل الدولیة،فقد  المتحدة في القضیة الأولى كانت ھي المدعیة والمبادرة برفع طلب إلى

في حین نجدھا في مركز أقرت المحكمة بكل مطالب ھذه الدولة ورجحت حججھا وأسانیدھا، 

أن  نیكاراغوا إلالصالح نیة، وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة المدعى علیھ في القضیة الثا

الولایات المتحدة رفضت الخضوع لھذا الحكم وتنفیذه، مستخدمة في ذلك سلطاتھا في مجلس الأمن 

.من خلال استعمالھا لحق الفیتو

                                               
. 166 -165 :المرجع السابق، ص ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ، الخیر قشي .د: راجع ) 1(

.یلیھا وما 338 :لسابق، صالمرجع ا،1986أحمد أبو الوفا، تعلیقات على أحكام محكمة العدل الدولیة في عام  .وكذلك د

. وما یلیھا 166:،المرجع السابق،ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ، الخیر قشي .د) 2(
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ثانيـمبحث الـال

اریةـالآراء الاستشـمتعلقة بـتطبیقات الـال

ةمحكمـدتھا الـي أبـالت

لمحكمة العدل الدولیة وظیفة أخرى إلى جانب وظیفة الفصل في النزاعات الدولیة وھي 

إعطاء الفتاوى أو إبداء الآراء الاستشاریة في أیة مسألة قانونیة، بناء على طلب أیة ھیئة رخص لھا 

.میثاق منظمة الأمم المتحدة

یا استشاریا في نزاعات والتطبیق العملي لم یعرف حالة أعطت محكمة العدل الدولیة رأ

إقلیمیة أو حدودیة، ویمكن تفسیر ھذا الأمر من الناحیة الشكلیة أن حق طلب الفتوى تملكھ الھیئات 

المرخص لھا وفق میثاق الأمم المتحدة أي الجمعیة العامة ومجلس الأمن وسائر فروع الأمم المتحدة 

.و الوكالات المتخصصة في میدان اختصاصھا

من ھو الجھاز الرئیسي المسؤول عن الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین، و لكون مجلس الأ

            فھو مخول بطلب الآراء الاستشاریة من المحكمة في القضایا المتعلقة بالنزاعات الإقلیمیة 

و الحدودیة، وأبعد من ذلك فإن للمجلس وفق المادة الرابعة والثلاثین من المیثاق أن یفحص أي نزاع 

أو الموقف من شأنھ أن  د یؤدي إلى احتكاك دولي لكي یقرر ما إذا كان استمرار ھذا النزاع ق

ولكن مثل ھذه الطلبات الاستشاریة یجب أن تمس آفاق . یعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدولیین

النزاع و لیس جوھره، لكي یستطیع مجلس الأمن أن یوصي بما یراه ملائما من الإجراءات وطرق 

لأن طلب فتوى تمس جوھر النزاع تعتبر من الناحیة العملیة ). من المیثاق 36المادة (سویة النزاع  ت

.انتھاكا لحقوق السیادة لطرفي النزاع

ومع ذلك فإن ھناك حالات معروفة طلبت فیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن 

.رأي محكمة العدل الدولیة بصدد قضایا إقلیمیة عامة

وبناء على ما سبق ذكره فإنھ سوف یتم التطرق إلى ثلاثة قضایا أصدرت بشأنھا محكمة العدل

 

:الدولیة آراء استشاریة، وذلك في ثلاثة مطالب على التوالي، حیث نتناول في 
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)نامیبیا(بقضیة جنوب غرب إفریقیا  ةالخاص ةالاستشاری راءالآ المطلب الأول  -

.الاستشاري الخاص بقضیة الصحراء الغربیةالرأي  المطلب الثاني -

فسنتطرق إلى الرأي الاستشاري الخاص بالآثار القانونیة لبناء جدار الفصل  المطلب الثالث -

.العنصري في الأرض الفلسطینیة المحتلة

مطلب الأولـال

بقضیة ةخاصـال ةاریـالاستش راءالآ

جنوب غرب إفریقیا 

، )1(مة العدل الدولیة بقدر اھتمامھا بمسألة جنوب غرب إفریقیالم تحظ أیة مسألة باھتمام محك

أربعة آراء استشاریة بصدد ھذه  1971حیث أصدرت المحكمة منذ إنشائھا وحتى سنة 

بالنظام القانوني لإقلیم جنوب غرب  1950جویلیة  11وتعلق الرأي الأول الصادر في .ةالقضی

فنظرا لامتناع حكومة . أفریقیا والالتزامات الدولیة المفروضة على اتحاد جنوب إفریقیا لذلك النظام

تقدم وصایة إلى الجمعیة العامة وإعلانھا بأنھا لن  اتفاقیةإتحاد جنوب إفریقیا عن تقدیم مشروع 

مستقبلا إلا تقاریر لا تتضمن سوى بعض المعلومات المطلوبة عن الأقالیم التي لا تتمتع بحكم ذاتي 

وفقا للفصل الحادي عشر من میثاق الأمم المتحدة، وأن تلك التقاریر یجب ألا تدرس من قبل مجلس 

دارھا لقرار ـ، فالجمعیة العامة وبمناسبة إص)2(الوصایة

، التي تطلب فیھ من محكمة العدل الدولیة إعطاء رأي استشاري حول قضیة جنوب 1949ام ع

: غرب إفریقیا، فإنھا طرحت ثلاثة أسئلة على الشكل التالي

دولیة وفقا لنظام الوصایة على جنوب ما مدى استمرار خضوع اتحاد جنوب أفریقیا للالتزامات ال -1

وإذا كان الجواب بالإیجاب، فما ھي تلك الالتزامات؟ . غرب أفریقیا

                                               
ر .  د) 1( رزه جعف وري م ة، ن ات الإقلیمی ر،    .المنازع ة، الجزائ وعات الجامعی وان الموض ر،  دی دولي المعاص انون ال وء الق ي ض ف

. 107:ص

. 186-185 :السابق، صالمرجع یة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، إشكال، الخیر قشي . د) 2(



 مساھمـة محكمة العدل الدولیة في حل الــنزاعات الدولیة :الفـــصل الثاني 

91

ھل تطبق نصوص الفصل الثاني عشر من میثاق الأمم المتحدة على إقلیم جنوب غرب أفریقیا،  -2

وإذا كان الأمر كذلك فبأي صورة؟  

غرب أفریقیا، وإذا  تعدیل النظام القانوني لإقلیم جنوبھل تتمتع دولة إتحاد جنوب أفریقیا بسلطة  -3

؟)1(كان الجواب بالنفي، فمن یحدد ویعدل النظام القانوني للإقلیم

جویلیة  11 في ادروأجابت محكمـة العـدل الدولیة عـن ھذه الأسئلة في رأیھا الاستشاري الص

:كالتالي 1950

أن إتحاد جنوب أفریقیا خاضع  للالتزامات الدولیة التي نصت علیھا المادة الثانیة والعشرون من  -1

عھد العصبة وكذلك  المادة السابعة من نظام الانتداب، إضافة لالتزام تحویل الشكاوى الواردة من 

.م المتحدة التي تتلقى التقاریر السنویة والشكاوىالسكان أو الإقلیم، وأن وظائف الرقابة تتولاھا الأم

تطبق نصوص الفصل الثاني عشر من المیثاق على إقلیم جنوب غرب أفریقیا، بمعنى أنھا تقدم  -2

إلا أن المحكمة رأت بأن ھذا الفصل لا یفرض على . وسیلة یخضع بمقتضاھا الإقلیم لنظام الوصایة

.حت الوصایةإتحاد جنوب أفریقیا أن یضع الإقلیم ت

أن دولة إتحاد جنوب أفریقیا غیر مؤھلة لأن تعدل النظام القانوني الدولي لإقلیم جنوب غرب  -3

أفریقیا بصفة انفرادیة، حیث أن تحدید وتعدیل ذلك النظام یتم بواسطة تلك الدولة وبموافقة الأمم 

.)2(المتحدة

وللضغط أكثر على حكومة إتحاد جنوب أفریقیا، ولتجسید  رأي المحكمة شكلت الجمعیة 

الولایات  و تایلاندا و سوریا و الدانمارك: من ممثلي الدول التالیةمشكلة  العامة لجنة خماسیة

ة ــحول التدابیر  الإجرائی للتشاور مع حكومة اتحاد جنوب أفریقیا ، وذلك الأرغواي المتحدة  و

.الضروریة لتنفیذ الرأي الاستشاري وتقدیم تقریر عن ذلك للجمعیة العامة في دورتھا السادسة

                                               
.108: ،  المنازعات الإقلیمیة، المرجع السابق، صنوري مرزه جعفر . د) 1(

.186: المرجع السابق، ص ،إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ،  الخیر قشي. د) 2(
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وقدمت اللجنة تقریرا إلى حكومة إتحاد جنوب أفریقیا یتضمن مشروع إتفاقیة لتنفیذ رأي المحكمة  

.)1(ولكنھا رفضتھ

جمعیة العامة في دورتھا السادسة عن أسفھا لرفض حكومة إتحاد جنوب أفریقیا وعبرت ال

.تنفیذ التزاماتھا الدولیة المتعلقة بإقلیم جنوب غرب أفریقیا

بإنشاء لجنة حول إقلیم  1953نوفمبر  28وقامت الجمعیة العامة في الدورة الثامنة بتاریخ 

         )) ف((مجموعة من اللوائح منھا اللائحة كما اعتمدت الجمعیة العامة . جنوب غرب أفریقیا

 ))Roule F ((المتعلقة بالتقاریر  لـة بالمسائـة الخاصـة العامـرارات الجمعیـى أن قـت علـالتي نص

والشكاوى الخاصة بإقلیم جنوب غرب أفریقیا یجب أن تعتبر مسائل مھمة وفقا لمعنى الفقرة الثانیة 

.ثاق لأمم المتحدةمن المادة الثامنة عشر من می

طلبت الجمعیة العامة من محكمة العدل الدولیة أن تقدم لھا رأیا  1954نوفمبر  23وفي 

تشكل تفسیرا سلیما للرأي الاستشاري الصادر عام )) ف(( استشاریا حول ما إذا كانت اللائحة

.)2(1955جوان  7 :وأجابت المحكمة عن ھذا السؤال بالإیجاب في رأیھا الصادر في. 1950

ونظرا لرفض دولة جنوب أفریقیا التعاون مع لجنة تمویل الشكاوي وفقا للإجراء المحدد في نظام  

الانتداب، فقد عرضت مسألة المدى القانوني للإشراف من جدید على المحكمة، حیث طلبت الجمعیة 

ع للشكاوى بواسطة اللجنة التي أنشئت سنة العامة من المحكمة أن توضح ما إذا كان ضمان الاستما

وأجابت المحكمة عن ھذا .1950متوافقا مع الرأي الاستشاري الذي أصدرتھ المحكمة سنة  1953

.1956جوان 1التساؤل بالا یجاب في رأیھا الاستشاري الذي أصدرتھ في 

ب أفریقیا تعلق أما الرأي الرابع الذي أصدرتھ محكمة العدل الدولیة حول إقلیم جنوب غر  

 لقد أصبح إقلیم جنوب(  بقضیة الآثار القانونیة لاستمرار تواجد جنوب أفریقیا في نامیبیا

                                               
.187: المرجع ذاتھ ، ص) 1(

.187 :، صالمرجع ذاتھ ) 2(
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ولقد أصدرت الجمعیة  ،)یحمل تسمیة نامیبیا نسبة إلى صحراء نامیبیا 1986غرب أفریقیا منذ سنة 

ومة جنوب أفریقیا على الذي أنھت بھ انتداب حك 1966/ 10/ 27بتاریخ  2145العامة القرار رقم 

نامیبیا، وتولت  الجمعیة العامة بنفسھا مسؤولیة ھذا الإقلیم من خلال مجلس الأمم المتحدة لنامیبیا 

. 1967/ 05/ 19بتاریخ   2148بمقتضى القرار رقم 

من مجلس الأمن بقصد ممارسة مزید من الضغط على حكومة الرابع  وقد طلب الرأي   

الصادرین  269و  246كالقرارین  الأمنت مجلس ارفضت تنفیذ بعض قرارجنوب أفریقیا بعد أن 

 276ا، والقرار رقم ــن نامیبیــواللذین طلبا من جنوب أفریقیا أن تسحب إدارتھا فورا م1969سنة 

والذي اعتبر استمرار تواجد سلطات دولة جنوب أفریقیا بنامیبیا ،1970الصادر عن مجلس سنة 

ھ عدم شرعیة كل التصرفات التي اتخذتھا دولة جنوب أفریقیا باسم نامیبیا غیر قانوني، ویترتب عن

.أو تلك التي تتعلق بھا بعد إنھاء الانتداب

: وقد طرح مجلس الأمن السؤال التالي على المحكمة

ھي الآثار القانونیة لاستمرار تواجد جنوب أفریقیا في نامیبیا على الدول بالرغم من قرار  ما

؟1970الصادر سنة  276قم مجلس الأمن ر

دولة جنوب أفریقیا بسحب إدارتھا من  التزاموأكدت المحكمة في رأیھا الاستشاري ضرورة 

وبالخصوص أي بالامتناع عن القیام بأي تصرفات،الدول أعضاء الأمم المتحدة  والتزامنامیبیا فورا 

أو یمكنھ أن یدعمھا،    لإدارةضمنیا بذلك الوجود أو اتعامل مع حكومة ھذه الدولة یشكل اعترافا 

لأن وجود جنوب أفریقیا في نامیبیا غیر مشروع وأن عدم المشروعیة ھذه تسري في مواجھة وذلك 

.)1(الكافة

ي أثرا فوریا على موقف دولة جنوب أفریقیا رغم أنھ ساھم مع الآراء أولم یحدث ھذا الر

ارات أجھزة الأمم المتحدة المختلفة في تشدید الضغط الدولي على حكومة ھذه الدولة، السابقة و قر

).2(ومن ثم حصول نامیبیا لاحقا على استقلالھ

                                               
.34 :المرجع السابق، ص ،شعلال سفیان) 1(
.189 -188:المرجع السابق، ص ، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ، الخیر قشي . د) 2(
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ثانيـمطلب الــال

ة قضیـخاص بـاري الـرأي الاستشـال

غربیةـصحراء الـال

    من القضایا التي لھا علاقة بإنھاء الاستعمار وحق تقریر المصیر، قضیة الصحراء الغربیة 

من محكمة  )1(1974، فقد طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة )ة الحمراء وواد الذھبیالساق( 

:قدم لھا إجابة قانونیة تتعلق بالسؤالین التالیینتالعدل الدولیة أن 

وقت الاحتلال الاسباني أرضا بدون ) ة الحمراءیواد الذھب والساق( ھل كانت الصحراء الغربیة-1

مالك؟

نونیة بین الصحراء وإذا كانت الإجابة عن السؤال الأول بالنفي فھل كانت توجد روابط قا-2

كة المغربیة وموریتانیا؟ ملالغربیة وكل من الم

المحتلة لإقلیم عن أسباب عرض ھذه القضیة على محكمة العدل الدولیة، فإن إسبانیا الدولة 

لتقریر المصیر الإقلیم وتنظیم استفتاءب من ھذاأعلنت عن رغبتھا في الانسحاالصحراء الغربیة،

عبرت إسبانیا صراحة عن ولقد ، 1960دیسمبر  14الصادر في  1514قم ر الأممي تطبیقا للقرار

/ 23في رسالة بعثتھا إلى الأمم المتحدة مؤرخة في وذلك  ،1974ھذا أمام الدورة الأممیة في نھایة 

05 /1975 .

لكن في ھذه الأثناء التي كانت إسبانیا ترغب فیھا بالانسحاب من الإقلیم، كان المغرب  

ینتظران ھذا الانسحاب بشغف كبیر، لیحلا محل إسبانیا، معتقدین أن لھما حقوق تاریخیة وموریتانیا 

وسیادیة على الصحراء الغربیة منذ القدم، ولما ظھرت بوادر الاختلاف بشأن المركز القانوني 

للإقلیم وقت استعمار إسبانیا بین كل من المغرب وموریتانیا فإنھ تقرر ضرورة حصول الجمعیة 

، وعلى ھذا الأساس تقرر تقدیم ل بعض الجوانب القانونیة للمشكلةعلى رأي استشاري حو العامة

                                               
).1974نھایة ( 29ة الصادر في الدور 3292قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم :  راجع) 1(
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الذي یطلب من  3292بناء على القرار رقم و ذلك  )1(طلب إلى محكمة العدل الدولیة حول المسألة

محكمة العدل الدولیة رأیا استشاریا، حتى تتمكن الجمعیة العامة من تحدید المبدأ القانوني الملائم 

الجمعیة العامة بھذا  تللحل، إما بتطبیق مبدأ الوحدة الإقلیمیة أو مبدأ حق تقریر المصیر ولقد استھدف

القرار الحصول على استفسار من محكمة العدل الدولیة لیس لغرض المساعدة على حل النزاع 

بالطرق السلمیة بقدر ما كان لھدف تحقیق عملیة تصفیة الاستعمار، حیث تساند الجزائر ھذا 

بینما یرى المغرب  الطرح، وترى أن تطبیق مبدأ حق تقریر المصیر ھو الحل الملائم في ھذه الحالة

الاستعمار  تصفیة وموریتانیا أن المسألة تتعلق بنزاع إقلیمي مع الجزائر، حیث یكمن الحل في عملیة

.)2(بھذه المنطقة بتطبیق مبدأ الوحدة الإقلیمیة ودمج ھذا الإقلیم في القطر المغربي

یخیة والجغرافیة وأكد على ولقد تمسك المغرب بمطالبھ الإقلیمیة، اعتمادا على الروابط التار

المصیر لعدد قلیل من السكان، وأنھ یأمل في أن یكون رأیھا الأخیر أنھ لامجال لمنح مبدأ حق تقریر

-Groeland(  "ولاندا الشرقیةرغ"أصدرتھ بشأن قضیة مطابقا للرأي الذي  Orientel ( بسبب

.تشابھ النظام القانوني بین ھاتین القضیتین

النظام القانوني للقضیتین یختلف، حیث یوجد عدد قلیل من  غیر أن المحكمة ردت علیھ بأن

ث لا مجال لتبریر حیالسكان في غرولاندا الشرقیة، عكس ما ھو علیھ الحال في الصحراء الغربیة ، 

المغرب كان القائد ي الوفد المغربي في اعتبار سلطانورغم أنھا لا تخالف رأ ،أي مطالب سیادیة

الدیني على ھذه المنطقة، ولكن الوثائق المقدمة لا تثبت أنھ مارس فعلیا السیادة في ھذا الإقلیم، بل 

.)3(أنھا لا تخرج من حدود المغرب الحالیة

تندت إلیھا المغرب فإنھا لا أما بالنسبة للاتفاقیات المبرمة مع بریطانیا والولایات المتحدة التي اس

تتعلق بحق ممارسة السیادة في ھذا الإقلیم ولكنھا تتضمن الاعتراف بمصالح السلطان المغربي فقط 

                                               
رع ا      لمتحدة من قضیة الصحراء الغربیة،موقف الأمم ا ، مصطفى عبد النبي ) 1( انون ف ي الق تیر ف ھادة الماجس ل ش دولي   بحث لنی انون ال لق

.53 -52:ص،2002 -2001دولیة، جامعة الجزائر،والعلاقات ال

، جامعة الجزائر، سنة الماجستیر معھد الحقوق محاضرات في المنازعات الإقلیمیة ألقیت على طلبة ، زه جعفررنوري م. د) 2(

.109: ، ص 1988

في ضوء القانون الدولي العام ، أطروحة ) المالوین .(ولكلاندفالنزاع البریطاني الأرجنتیني في منطقة جزر ال، ليأحمد سي ع.  د) 3(

. 307:،ص 2005الجزائر،  ،في القانون الدولي والعلاقات الدولیة اهلنیل  شھادة دكتور
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، و علیھ فإن ھذه الروابط التاریخیة لا تبرر قانونا المطالب الإقلیمیة المغربیة   لذلك لا یمكنھا أن 

.)1(المتعلقة بتصفیة الاستعمار 14/12/1960: لـ  )YX(1514ة تقف أمام تطبیق اللائح

و قد أعلنت إسبانیا أمام محكمة العدل الدولیة بلاھاي بأن الحجج و المستندات التاریخیة التي  

تقدم بھا المغرب سواء أكانت صحیحة أم غیر ذلك فإنھا لا یمكن أن تمر على حساب حق تقریر 

المعنیین بالأولویة  ، و مع ذلك لم تلتزم بھذا التعھد لأنھا لم تقم بأي استفتاء مصیر سكان الصحراء 

و سلمت الإقلیم   المتحدة بھذا الشأن ،قانوني شرعي لتطبیق ھذا المبدأ رغم مطالب منظمة الأمم 

الصحراوي إلى كل من المغرب و موریتانیا دون سند قانوني صحیح یمكنھا من تحویل السلطة إلى 

الدولتین اللتین رفضت محكمة العدل الدولیة قبول مبرراتھما التي تقدمتا بھا لأجل تطبیق مبدأ  ھاتین

بل الفترة ـاعتبار الإقلیم الصحراوي أرضا بدون مالك ق الوحدة الإقلیمیة ، كما أنھا رفضت

  ز و اجتماعي و اقتصادي متمی  م سیاسيـاي ظل نظـان یعیشون فـود سكـوجـرا لـالاستعماریة نظ

. )2(و لیس تابع لأي جھة

الذي تضمن   1975أكتوبر  16و قد أفصحت محكمة العدل الدولیة عن رأیھا الاستشاري في 

: یلي ما

    ھانأن الصحراء الغربیة لم تكن في فترة الاستعمار الاسباني بدون مالك، لوجود سكان یقطنو-1

. م السیاسي و الاجتماعي و بدرجة معینة من التنظی

مع یم بعض الروابط القانونیة لا الإقذأما بالنسبة للسؤال الثاني فقررت المحكمة أنھ كانت لھ-2

سلطان مراكش وموریتانیا، وكانت تلك الروابط تحمل شكل تبعیة أو موالات من جانب بعض 

روابط الإقلیمیة مع موریتانیا، القبائل المقیمة في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك كانت ھناك بعض ال

.)3(ولكن لا ھذه ولا تلك لم تحمل طابع السیادة الإقلیمیة

أنطبیعتھا  وخلاصة القول أن محكمة العدل الدولیة لم تلاحظ وجود علاقات وروابط قانونیة من

                                               
.307: ، ص المرجع ذاتھ ) 1(
 .308 :، صالمرجع ذاتھ  )2(

.111 :المرجع السابق، ص ،المنازعات الإقلیمیة في ضوء القانون الدولي المعاصر، نوري مرزه جعفر. د) 3(
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والمتعلق بحق الشعوب  1960دیسمبر  14الصادر في  1514تغیر من تطبیق القرار الأممي رقم 

.)1(في تقریر مصیرھا

ناقضا في التعلیل، فمن ناحیة ویعتقد بعض كتاب القانون الدولي أن رأي المحكمة ھذا یحمل ت

تقر بوجود بعض الروابط القانونیة ومن ناحیة ثانیة تنكر تماما وجود علاقات سیادیة إقلیمیة، حیث 

إلى القول بأنھ كیف لمحكمة العدل الدولیة أن تعترف لسلطان  "Mouric Barbier "ذھب الأستاذ 

ترف لھ بسیادة إقلیمیة على المناطق ، ولا تع)الولاء والخضوع(المغرب ببعض الروابط الخاصة 

ومن ثم فلا مجال للحدیث عن روابط قانونیة، التي كانت تعیش فیھا تلك القبائل الخاضعة لولائھ، 

على الصحراء ) المجموع الموریتاني(ستبعدت سیادة المغرب وموریتانیاطالما أن المحكمة ا

.)2(الغربیة

نفسھم، عبروا عن أراء تختلف عن النتیجة التي ومن جھة أخرى، فإن بعض قضاة المحكمة أ

، كان یرى أن مبایعة سلطان المغرب "عمون "فمثلا فإن القاضي اللبناني. توصلت إلیھا المحكمة

من قبل بعض القبائل الصحراویة، یعني أن المغرب كانت لھ علاقات سیادة مع الأقالیم التي تعیش 

.)3(فیھا تلك القبائل

لم تحترم المملكة المغربیة الرأي الاستشاري الذي أصدرتھ المحكمة، حیث لم تطبق مبدأ 

تقریر المصیر في إقلیم الصحراء الغربیة لحد الآن، رغم المحاولات التي بذلتھا الأمم المتحدة 

الإقلیم بعد صدور رأي المحكمة  لتحقیق تلك الغایة، بل على العكس من ذلك فقد قام المغرب باحتلال

.)4(مباشرة

ثالثـمطلب الـال

                                               
.متعلق بحق الشعوب في تقریر مصیریھا 1960/ 12/ 14الصادر في 1514القرار رقم  راجع )1(

, France       Maurice Barbier:    أنظر) 2( Le conflit du sahara occidental , édition l'harmattan, 1982,
P:145.                                                                                                                                   

.63 :المرجع السابق، ص ، مصطفى عبد النبي) 3(
.190 :المرجع السابق، ص، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ،الخیر قشي. د )4(
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فصلـال دارـبناء جـقانونیة لـار الـخاص بالآثـاري الـرأي الاستشـال

محتلةـفلسطینیة الـي الأرض الـف عنصريـال 

 2003دیسمبر  8العاشرة الطارئة الخاصة، تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة یومفي دورتھا 

 :قرار یطلب من محكمة العدل الدولیة رأیا استشاریا بخصوص السؤال الآتي

 -ما ھي الآثار القانونیة الناجمة عن بناء الجدار الذي تقیمھ إسرائیل السلطة القائمة بالاحتلال

كما ھو مذكور في تقریر  -لمحتل، بما في ذلك القدس الشرقیة وما حولھافي الإقلیم الفلسطیني ا

مع الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما فیھا اتفاقیة جنیف الرابعة  -السكرتیر العام

، و قرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة ذات الصلة؟1949لعام 

:ثارھا ھذا الرأي الاستشاري فیمكن أن نوجزھا فیما یليأما فیما یخص المسائل القانونیة التي أ

الأول فرع ـــال

الحجج التي قدمت ضد اختصاص المحكمة

بإعطاء الرأي الاستشاري 

من المعلوم أن محكمة العدل الدولیة تعطي آراء استشاریة إذا صدر الطلب من جھاز لھ صفة 

وقد تم تقدیم العدید من الحجج ضد اختصاص .یةطلب ذلك الرأي وشرط أن یتعلق الأمر بمسألة قانون

: المحكمة بإعطاء الرأي الاستشاري منھا

أن الجمعیة العامة قد تجاوزت سلطتھا في طلب الرأي الاستشاري لأن المسألة تتعلق بحفظ  -أولا 

. )1(السلم والأمن الدولي، ومجلس الأمن ھو صاحب المسؤولیة الرئیسیة في ھذا المجال

أن الاستناد إلى قرار الاتحاد من أجل السلم لعقد الدورة الاستثنائیة للجمعیة العامة التي   - ثــانیــا

م طرح القرار أمامھ لیطلب تبنت فیھ طلب الرأي الاستشاري غیر سلیم، ذلك أن مجلس الأمن لم یت

                                               
.177 -176 :المرجع السابق، ص،)2005 -2001(التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة ، بو الوفاأحمد أ .د) 1(
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القرار رقم رأیا استشاریا بخصوص المسائل التي طرحت أمام المحكمة، كما أن المجلس بتبنیھ 

ص بطلب الرأي االذي أقر خریطة الطریق قبل صدور قرار الجمعیة العامة الخ) 2003( 1515

من الدولیین، وبالتالي الاستشاري یعني أن المجلس استمر في ممارسة مسؤولیتھ في حفظ السلم والأ

.لیس من حق الجمعیة العامة أن تحل محلھ

بسبب  3003أكتوبر  14وقد ردت المحكمة على ذلك بأن مجلس الأمن لم یستطع في 

الجدار،  حق الفیتو، أن یتبنى مشروع قرار بخصوص) الولایات المتحدة(استخدام عضو دائم 

.ذا القرار، بما في ذلك طلب رأي استشاري بخصوصھوبالتالي یمكن للجمعیة العامة أن تتبنى مثل ھ

وفقا  "مسألة قانونیة"أن طلب الرأي الاستشاري الصادر عن الجمعیة العامة لم ینصب على  - ثــالثـا

للفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعین من المیثاق والمادة الخامسة والستین من النظام الأساسي 

.للمحكمة

على ذلك بأن السؤال المطروح ذو طبیعة قانونیة ویتعلق بالآثار القانونیة  وقد ردت المحكمة

.التي نجمت عن موقف واقعي ھو بناء الجدار

إلى  وقد رفضت المحكمة ذلك أیضا استنادا.السؤال المطروح ذو طبیعة سیاسیةأن  -  رابــعـا

.   قضائھا السابق والثابت في ھذا الخصوص

 المطروح أمام المحكمة یتعلق بنزاع بین إسرائیل وفلسطین، ولم توافقأن السؤال   - خـامسـا

إعطاء ا،وبالتالي على ھذه الأخیرة رفض بخصوصھ إسرائیل على ممارسة المحكمة لاختصاصھ

.الرأي المطلوب

ق في حالة بوقد ردت المحكمة على ذلك بأن اشتراط موافقة الدول ھو أمر ضروري وأن ذلك لا ینط

.ستشاريطلب الرأي الا

أن الرأي الاستشاري یعوق التوصل إلى حل سیاسي عن طریق التفاوض للنزاع  -سـادسـا

الفلسطیني، خصوصا المفاوضات التي قررتھا خریطة الطریق، وبالتالي على المحكمة  -الإسرائیلي

.الامتناع عن الإجابة عن السؤال المطروح أمامھا
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ن رأي المحكمة یمكن أن یساعد على تحقیق وقد رفضت المحكمة ھذه الحجة، على أساس أ

.)1(المفاوضات لغایاتھا، ولیس تعویقا لھا

الفلسطیني، لا  -ئیليأن السؤال المطروح على المحكمة ھو جانب واحد من النزاع الإسرا - سـابعـا

   .یمكن بالتالي التصدي لھ في الإجراءات الحالیة، وقد رفضت المحكمة أیضا ھذه الحجة

أن المحكمة علیھا أن ترفض ممارسة اختصاصھا لأنھ لا یوجد تحت یدھا الوقائع والأدلة  - نـاــامـث

أیضا ھذه الحجة  حكمةوقد رفضت الم. اللازمة للتوصل إلى الرأي بخصوص السؤال المطلوب منھا

.وقالت أن أمامھا وتحت بصرھا معلومات كافیة لإعطاء الرأي الاستشاري

:أن الرأي الاستشاري لن یكون لھ أي غرض مفید ، لأن الجمعیة العامة - تــاسـعـا

أعلنت أن بناء الجدار غیر مشروع، وقررت الآثار القانونیة بأن طلبت من إسرائیل وقف بناء  -1

.إزالتھالجدار و

.لم توضح ما تریده من استخدام الرأي الاستشاري المطلوب -2

أن إعطاءھا لرأي استشاري ھو مساعدة منظمة  الأول :وقد ردت المحكمة على ذلك بأمرین

أن المحكمة لیس لھا أن تقدر ماذا ستقوم بھ الجمعیة  الثانيالأمم المتحدة في ممارسة نشاطھا، و

  .لاستشاري، وإنما لھذه الأخیرة أن تقرر ذلكالعامة من استخدام للرأي ا

وسكانھا،والتي  تقول إسرائیل أن فلسطین ھي المسؤولة عن أعمال العنف ضد إسرائیل -عـاشرا

یھدف الجدار إلى تلافیھا، و بالتالي لا یمكن للجمعیة العامة أن تطلب من المحكمة أن تقرر علاجا 

محكمة رفض إعطاء الرأي الاستشاريائیل، أنھ على اللخطأ فلسطین الأمر الذي یعني في نظر إسر

وقد رفضت المحكمة ھذه الحجة لأن الرأي الاستشاري طلبتھ الجمعیة العامة، ولیس موجھا 

.)2(إلى أیة دولة أو كائن ما

                                               
.ومایلیھا 177 :المرجع السابق،ص، ) 2005 -2001. (التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة،  أحمد أبو الوفا . د) 1(

.ومایلیھا 182 :صذاتھ ،  المرجع )1(
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فرع الثانيـــال

ة ــون الـدولي الخاصــد ومـبادئ الـقانـواعـقـ 

بالإجراءات التي اتخذتھا إسرائـیل

:دت في الرأي الاستشاري في الأتيرتتمثل ھذه القواعد والمبادئ كما و 

ة ـالرابع ضم الأراضي بالقوة أو عن طریق التھدید بھا وذلك بالاستناد إلى الفقرة عدم شرعیة -أولا 

بإعلان مبادئ  اصـالخ 265 رارـوالق دة،ـم المتحـاق الأمـن میثـة مـادة الثانیـن المـم

).1970(القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول 

.فقد أكدت المحكمة على ھذا الحق  ،المصیر حق تقریر  - ثـانیـا

فبخصوص اتفاقیة  ،على الأرض الفلسطینیة المحتلة الإنسانيانطباق قواعد القانون الدولي   - ثــالثـا

ترى إسرائیل، على خلاف الغالبیة الساحقة من الدول، عدم انطباقھا على  1949عة لعام جنیف الراب

:الأرض الفلسطینیة ولم توافق المحكمة على ذلك لعدة أسباب نذكر منھا

.، بتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة1982جوان  7ــ أن فلسطین تعھدت من جانب واحد، في 

تنص على انطباقھا على كل حالات الحرب  1949اقات جنیف لعام ــ أن المادة الثانیة المشتركة لاتف

.المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر

انطباق العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  -رابــعـا

.على الأرض الفلسطینیة المحتلة) 1966( والثقافیة

الاستناد إلى الفقرة بسرائیلیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، فعدم شرعیة المستوطنات الإ -خـامسـا

قرارات مجلس وكذلك إلى  1949السادسة من المادة التاسعة والأربعین من اتفاقیة جنیف الرابعة 

.، انتھت المحكمة إلى تقریر ذلك)1980( 465و)1979( 452 و446الأمن أرقام 

ترتب علیھ خلق أمر واقع وتأبید الاحتلال واستمراره، عدم شرعیة بناء الجدار، لأنھ ی  -ســادسـا

ل الضم الواقعي للإقلیم المحتل، ولا شك أن ذلك یعوق ممارسة یالأمر الذي یمكن اعتباره من قب

ب الفلسطیني لحقھ في تقریر المصیر، كما أنھ یترتب علیھ تعویق تنقل السكان الفلسطینیین في عالش

... لصحیة والتعلیمیة والمیاهالمنطقة وحصولھم على الخدمات ا
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بناء الجدار لا یمكن اعتباره مشروعا بالتطبیق لحق الدفاع الشرعي أو لحالة الضرورة وقد  - ســابعـا

.)1(انتھت محكمة العدل الدولیة إلى أن بناء الجدار یخالف القانون الدولي

الثــالــثفرع ـــال

مــضمون الــرأي الاستشـــاري

بأحكام نفیذھا وتحمیل إسرائیل على التقید لقد حمل الرأي قائمة مفصلة بالالتزامات التي یجب ت

:القانون الدولي، وتشمل قائمة الالتزامات ھذه على ثلاثة فئات

ق بـإسرائیـــلالــتزامات تــتعل: أولا 

حیث فرضت محكمة العدل الدولیة على إسرائیل وقف البناء في تلك الأجزاء من الحدود التي لم 

یتم بناؤھا، وھدم ما تم بناؤه بما في ذلك الجزء من الجدار المقام أو الذي سیقام حول القدس الشرقیة، 

متعلقة بإقامة الجدار، وتعویض كما فرضت علیھا المحكمة أیضا إلغاء جمیع التشریعات والأنظمة ال

الأشخاص الطبیعیین والاعتبارین الذین تضرروا من إقامة الجدار، وتمكین الفلسطینیین من تقریر 

.مصیرھم

الـــتزامات تــتعلق بــدول الــغیر: ثــانیــا 

 أي الدول الراعیة لعملیة السلام في الشرق الأوسط، وأھم الالتزامات الملقاة على عاتق ھذه

الدول، ھو التزامھا بتمكین الشعب الفلسطیني من ممارسة حق تقریر مصیره، وحمل إسرائیل على 

ل لنصوص ــــیـرائـرام إسـتـة احـالـفـكـك بـذلـا كــھـزامـتـــ، وال)2(الالتزام بھذا المبدأ القانوني الدولي

مة الجدار في ، وعدم الاعتراف بالوضع الذي نشأ عن إقا)3(1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

یكون من شأنھا ملزمة بعدم تــقدیم أي عون أو مـساعدة  المحتلة، وأن الـدول الأراضي الفلسطینیة

.)4(دعم الوضع الذي نشأ عن إقامة الجدار

                                               
.ومایلیھا 184 :لمرجع السابق، صا، )2005 -2001(  قضاء محكمة العدل الدولیة ا، أحمد أبو الوف. د) 1(
دد     ،تحلیل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة في قضیة جدار الفصل ، مصمودي محمد بشیر. د ) 2( اني، الع ر البرلم مجلة الفك

.119 -118 :ص ،2005 ، أكتوبر10
.186 :المرجع السابق، ص ،)2005 -2001( التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة ،أحمد أبو الوفا . د) 3(

. 119:المرجع السابق، ص ، مصمودي  محمد بشیر . د )4(
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الــتزامات تتــعلق بــمنظمة الأمــم الــمتحدة: ثـــالثــا

على اعتبار أن ھذه المنظمة خصوصا الجمعیة العامة ومجلس الأمن ملزمة باتخاذ أي  وذلك

الاستشاري الذي الرأي  الجدار،أخذا في الاعتبار عمل لإنھاء الوضع غیر القانوني الناجم عن بناء

تضاعف ھیئة الأمم العاجلة لأن الضرورة  المحكمة أكدتبل إن ،)1(أصدرتھ المحكمة في ھذه المسألة

.الإسرائیلي الذي یھدد السلم والأمن الدولیین -المتحدة جھودھا لوضع حد للنزاع الفلسطیني

من نتائج ذلك الرأي ھنـاك الـتزام رابـع لـم تشر إلیھ الـمحكمة إلا أنھ بالـضرورة سیـكون : رابــعــا

الاستشـاري

حین قررت محكمة العدل الدولیة تعویض الفلسطینیین عن الأضرار التي لحقت بھم بسبب إقامة 

ة المجاورة عموما أن ـدول العربیــى الـــوصا وعلــالجدار، كان ینبغي على السلطة الفلسطینیة خص

.عتماد المعاییر والأسس الدولیةتبادر فورا إلى تشكیل ھیئة مستقلة لحصر ھذه الأضرار با

فعلى العرب والفلسطینیین أولا، أن یجعلوا من ھذا الرأي الاستشاري الواضح والشامل تعھدا 

.)2(عربیا جامعا وملزما، لیصبح كعقد عربي اجتماعي دولي جدید

ي قضیة الجدار، ھو نجاح باھر وانتصار لائق بالقضیة وعلیھ فإن صدور الرأي الاستشاري ف

ار الأمثل منھجیا ـمــثـتــالفلسطینیة، وعلى القیادة الفلسطینیة عدم تبدید ھذا الانتصار واستثماره الاس

.وعملیا، وألا تضیعھ ولا تسمح بوضعھ على طاولة المفاوضات والمساومات دولیا كان أو إقلیمیا

أنھ بعد أقل من عشرة أیام من صدور الرأي الاستشاري جاءت توصیة ولابد من الإشارة إلى 

ساحق ضد الجدار، الجمعیة العامة للأمم المتحدة مؤیدة لرأي الـمحكمة على إثر الـتصویت بـشكل 

ة بشأن عدم شرعیة ـزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیـیل إلى الالتـت إسرائـحیث دع

.فة الغربیةضده حكومتھا في الالجدار الذي شیدتھ وتشی

كما طلبت الجمعیة العامة إسرائیل بإزالة الجدار وبالتالي فھي البدایة بالمطالبة بتنفیذ 

.)3(الالتزامات الواقعة على إسرائیل

                                               
.194:لمرجع السابق، صا،)2005 -2001(قضاء محكمة العدل الدولیة ، أحمد أبو الوفا  . د) 1(

. 120:المرجع السابق، ص ، مصمودي  محمد بشیر . د )2(

.119: مرجع ذاتھ، صال)3(
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 ومن خلال التطرق إلى الآراء الاستشاریة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة والمتعلقة بكل

من قضیة جنوب غرب أفریقیا وقضیة الصحراء الغربیة وأخیرا القضیة الخاصة بالآثار القانونیة 

ملاحظة أن للآراء الناتجة عن بناء جدار الفصل العنصري في فلسطین المحتلة، فأنھ یمكننا

نونیة الاستشاریة دور لا یستھان بھ في تطویر قواعد القانون الدولي والمساھمة في حل المسائل القا

خصوصا في النزاعات الدولیة، حیث أنھا تمھد الطریق وتساعد في التوصل إلى حل لھذه 

.النزاعات

أیضا المنظمات والأجھزة من خلال فتاویھا فضلا عن ذلك فإن محكمة العدل الدولیة تساعد   

.ت الدولیةالدولیة في أداء وظائفھا على أحسن ما یرام وفق أحكام القانون الدولي في ظل العلاقا

أصدرت محكمة  دعلى كل یبقى أن الآراء الاستشاریة وسیلة أو إجراء لم یستعمل كثیرا، فق

 1956قبل سنة  11من بینھم ( 1996إلى غایة سنة  1946رأیا استشاریا منذ عام  23العدل الدولیة 

اریا في الفترة رأیا استش 27بالمقابل مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي، التي أصدرت ) بعدھا 12و

.كان أغلبھا متعلقا بمسائل ناتجة عن آثار الحرب العالمیة الأولى 1935إلى  1922الممتدة من عام 

ثالثـمبحث الـال

دولیةـعدل الـحكمة الـدى فعالیة مـم

دولیةـنزاعات الـفي حل ال

من میثاق   إن محكمة العدل الدولیة كما سبق ذكره، تشكل بموجب المادة الثانیة والتسعین

ثغرة من أكبر  ، وتم إنشاؤھا من أجل سدالمتحدة الأمم المتحدة، الجھاز القضائي الرئیسي لھیئة الأمم

یسھر على مراقبة الشرعیة   الثغرات الموجودة في الساحة الدولیة، وھي عدم وجود قاضي دولي

  ىھا، ھو أن تتصدئنشاكان الھدف من إ فقد. الدولیة وعدم عودة المجتمع الدولي إلى مجتمع الغاب

لمختلف النزاعات الدولیة، وتفصل فیھا بموجب حكم نھائي ملزم، الذي یكون بمثابة حل سلمي 

.للنزاع الدولي المعروض علیھا
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الآمال سرعان  قد كانت الآمال التي نشأت عن ولادة محكمة العدل الدولیة كبیرة، ولكن ھذه لف

جھاز قضائي دولي ممثل في   التقدم المتمثل في خلق أن ذف، إیما تبددت، مثل تبدد سحابة ص

محكمة العدل الدولیة، یجب ألا یخفي محدودیة ھذه المحكمة، كما أن ممارسات الدول توضح أن 

.بفعالیة المحكمة  الدول لیس لدیھا أي نوع من الثقة والاقتناع 

حل النزاعات بین   فيوعلیھ سنعالج من خلال ھذا المبحث مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة 

كما سنعالج  ،محكمةھذه ال حدودیة اختصاصاتـى مـإل مطلب الأولــــال: الدول، وذلك بالتطرق في

وذلك بالنظر إلى قلة  عدم اقتناع الدول بفعالیة محكمة العدل الدولیة مسألة ثانيــمطلب الـــالفي 

.عن المثول أمامھاالقضایا المطروحة على ھذه المحكمة، وكذلك إلى عزوف الدول 

مطلب الأولــال

حكمة ـات مـحدودیة اختصاصـم

دولیةـعدل الـال

تنبع من أن الدول یجب أن تعطي المحكمة  مـحدودیة اختصاصـات مـحكمة الـعدل الـدولیةإن 

د موافقتھا للنظر في النزاعات الدولیة التي قد تنشأ بینھا، كما أن الاستثناءات المبدئیة تساھم في تحدی

:سلطة ھذه المحكمة، وھذا ما سیتم تناولھ في الفرعین التالیین

فرع الأولـــــال
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أساسـنزاع كـي الــراف فـدول الأطـوافقة الــم

محكمةـاص الـلاختص 

إن لجوء الدول في نزاع ما إلى محكمة العدل الدولیة یجب أن ینبع عن رغبة الأطراف في 

أنھا لا  «انيبمحكمة العدل الدولیة في حكمھا في قضیة الذھب النقدي الألحل ھذا النزاع، فقد أعلنت 

.)1(»انیابتستطیع ممارسة اختصاصھا في حل ھذا النزاع إلا بعد موافقة أل

موافقة الدول على اختصاص محكمة العدل الدولیة یمكن أن تكون بموجب الفقرة الأولى من  و

المادة السادسة والثلاثین من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أو بموجب الفقرة الثانیة من نفس 

.المادة

الـفقرة الأولـى مـن مـوافقة الـدول علـى اختصـاص الـمحكمة للنظـر فـي نـزاع بـموجب :أولا

الـمادة الـسادسة والـثلاثین

 أن اختصاص المحكمة یمتد إلى كل«نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثین على 

القضایا التي تتفق الأطراف في نزاع ما على طرحھا إلى المحكمة وأیضا الحالات الخاصة الواردة 

 .»اقیات والمعاھدات الساریة المفعولالاتف في میثاق ھیئة الأمم المتحدة أو في

إذن فإنھ بموجب ھذه الفقرة تستطیع الدول المتنازعة عقد اتفاق فیما بینھا لطرح النزاع إلى 

محكمة العدل الدولیة، كما یمكن إعطاء محكمة لاھاي سندا قانونیا للنظر في نزاع دولي عن طریق 

   .ا النزاع حین نشوبھإدراج بند في معاھدة یعطیھا اختصاصا للنظر في ھذ

:الاتفاق بین الدول الأعضاء لطرح النزاع على محكمة العدل الدولیة-1

، تم استخدام الاتفاق 1984من أصل القضایا التي رفعت إلى محكمة العدل الدولیة حتى سنة 

:بین الدول الأعضاء في نزاع لعرضھ على محكمة العدل الدولیة في ثمانیة قضایا وھي

.)1(ة مضیق كورفو بین بریطانیا وألبانیاقضی-

                                               
                                                        .          153:لمرجع السابق ، صحمد بلقاسم، القضاء الدولي،اأ.  د) 1(
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.قضیة حق اللجوء السیاسي بین البیرو وكولومبیا-

.لندا و بلجیكاقضیة السیادة حول بعض الأجزاء الصغیرة على الحدود بین ھو-

.بین فرنسا وبریطانیا  Minquiers et des Ecrechousقضیة -

.قضیة الجرف القاري لبحر الشمال بین الدانمارك وھولندا وألمانیا الغربیة-

.قضیة الجرف القاري في البحر الأبیض المتوسط بین لیبیا وتونس-

المتحدة  والولایاتالصید بین كندا قضیة الحدود البحریة التي تفصل الجرف القاري ومناطق -

.)Maine"  ")2وذلك في خلیج مین 

.)3()فولتا العلیا سابقا(قضیة النزاع الحدودي بین مالي وبوركینا فاسوا -

والصعوبة في عقد اتفاقیات بین الدول لعرض نزاع ما على محكمة العدل الدولیة تكمن في 

ریان مفعولھا، فمثلا ثم التوقیع لعرض النزاع بین الفترة الطویلة بین التوقیع على ھذه الاتفاقیات وس

نوفمبر  20مفعولھا في  وسرى  1979مارس  29كندا والولایات المتحدة حول الحدود البحریة في 

، وفي  بعض الأحیان فإن وجود خلاف خطیر بین دولتین قد یؤدي إلى تأخیر عقد الاتفاق 1981

لاھاي ،والمثال على ذلك الخلاف الحدودي بین مالي لعرض النزاع بین ھاتین الدولتین على محكمة 

ولم یتم التوصل إلى اتفاق لعرضھ  1974وبوركینا فاسو الذي أدى إلى اشتباكات عسكریة في سنة 

بعد تحقیق نوع ما من الانفراج في العلاقات  1983سبتمبر  17على محكمة العدل الدولیة إلا في 

توصل الأطراف إلى اتفاق لعرض نزاع ما بین دولتین على لبین البلدین، كما أنھ من أھم الشروط

.  )4(النیة محكمة العدل الدولیة ھو توافر حسن

 :دولیةالاتفاق سلفا بین الأطـراف في معاھدة لعرض نزاع حین نـشوبھ عـلى محكـمة العدل ال-2

                                                                                                                                                             
.یلیھا وما 20 :المرجع السابق، ص، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة، عبد العزیز محمد سرحان. د) 1(

، 9غسان الجندي ، مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة في حل المنازاعات بین الدول ،مجلة الحقوق ،السنة . د) 2(

    . 220:،ص3،1985العدد

    .                                                                                          . 220:ص المرجع ذاتھ ،) 3(

.225 -224: المرجع ذاتھ ، ص.)4(
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قضیة : لدولیة باستخدام ھذه الوسیلة نذكرمن القضایا التي عرضت على محكمة العدل ا

.)1(أخرىن جھة م ان جھة وإیسلندبین بریطانیا وألمانیا الغربیة م یسلندیةالمصائد الإ

لاتفاق ، وا1961مارس  11البریطاني، الذي تم التوقیع علیھ في  -یسلنديفبموجب الاتفاق الإ

، یمكن لأحد الأطراف رفع 1961جویلیة  19الألماني الغربي، الذي تم التوقیع علیھ في  -یسلنديالإ

النزاع حین نشوبھ إلى محكمة العدل الدولیة وبموجب ھذین الاتفاقین قامت المحكمة بإصدار حكمین 

في  1974جویلیة  25حول الاختصاص، والثاني تم إصداره في 1973فیفري  02الأول في 

ھي قضیة احتجاز الدبلوماسیین الأمریكیین  دوالقضیة الثانیة التي تم فیھا استخدام البن. )2(الموضوع

. )3(في إیران

الأولى من  ب المادةـا بموجـن اختصاصھـة عـدل الدولیـة العـوفي ھذه القضیة أعلنت محكم

نا للعلاقات القنصلیة یی، واتفاقیة ف1961نا للعلاقات الدبلوماسیة سنة یالبروتوكول اللاحق باتفاقیة فی

 حین ع ما على محكمة العدل الدولیةزاولة لعرض ن، ھذه المادة التي تنص على حق أیة د1963سنة 

.نشوبھ ویتعلق بتفسیر وتطبیق المعاھدتین

ولكن ھذه الوسیلة، التي تعبر فیھا الدول عن موافقتھا باختصاص المحكمة للنظر في 

النزاعات التي قد تثور فیما بینھا، تبقى وسیلة محدودة، فمن أصل مائتین وثمانیة معاھدات جماعیة 

نشوب  وتتضمن بندا ینص على حق الأطراف حین 1978إلى سنة 1946ائیة عقدت منذ سنة وثن

.)4(نزاع فیما بینھا في عرضھ على محكمة العدل الدولیة، لم تستخدم ھذه الإمكانیة إلا قلیلا

                                               
. 147:،المرجع السابق،ص القضاء الدولي،  أحمد بلقاسم.  د) 1(
.225 :المرجع السابق، ص، غسان الجندي. د )2(
 مرجع السابق،الأحمد بلقاسم، القضاء الدولي، . وكذلك د.ومایلیھا 73:لمرجع السابق، ص،اإبراھیم شاوش أحمد خوجة. د: راجع) 3(

.ومایلیھا 148: ص

.226: ، المرجع السابق، صغسان الجندي. د) 4(
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لنظر في نزاع بمـوجب الفقرة الــثانیة من الـمادة مـوافقة الـدول على اختـصاص الـمحكمة ل: ثــانیا

الـسادسة والـثلاثین

نصت الفقرة الثانیة من المادة السادسة والثلاثین من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت، بأنھا بموجب « : على

اتفاق خاص، نحو كل دولة أخرى تعترف بنفس الواجبات، بالولایة  تصریحھا وبدون حاجة إلى

:الجبریة للمحكمة للنظر في جمیع المنازعات القانونیة التي تتعلق بالمسائل الآتیة

تفسیر معاھدة من المعاھدات الدولیة- أ

.أیة مسألة من مسائل القانون الدولي - ب

.خرقا لالتزام دولي تحقیق واقعة من الوقائع إذا ثبتت كانت - ت

. »نوع وقدر التعویض المترتب على خرق التزام دولي- ث

إن الحاجة إلى موافقة الدول لعرض النزاعات على محكمة العدل الدولیة قد تكون عقبة طفیفة 

كمة، ولكن لسوء ـحــأمام تأكید سلطة محكمة العدل الدولیة إذا وافقت كل الدول على اختصاصات الم

لتصریحات ھي قلیلة، وعندما توجد ھذه التصریحات فإنھا تكون مصحوبة بتحفظات الحظ ھذه ا

.تساھم بشكل ملموس في تحدید فعالیتھا

:العدد القلیل للتصریحات الاختیاریة للاختصاص الإجباري للمحكمة-1

الأمین العام للأمم المتحدة، والتي تكون في  لدى تودعبدایة نشیر إلى ان ھذه التصریحات 

لغالب ممضاة من طرف وزیر الخارجیة، أو  ممثل الدولة لدى الأمم المتحدة وتنشر في منشورة ا

في الكتاب السنوي لمحكمة )   Le Recueil des traités des N.U(المعاھدات للأمم المتحدة 

).Annuaire de la ci j(العدل الدولیة  

اري للمحكمة الدائمة للعدل الدولي إن المقارنة بین التصریحات الاختیاریة للاختصاص الإجب

 ومحكمة العدل الدولیة یدفعنا إلى القول بأن ھناك تراجع خطیر وملموس في التصریحات الاختیاریة

اعترفت إحدى وأربعون دولة  1936سنة  ففيللاختصاص الإجباري في عھد محكمة العدل الدولیة،

دول الأعضاء في ـارب الثلثین من الـقمن أصل تسعة وستین كانت أعضاء في عصبة الأمم، أي ما ی
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، أما حالیا فإنھ وبالرغم من دعاوى الجمعیة العامة للأمم المتحدة بھذا التصریح ة الأممبعص

، وتلك 1974إلى  1970حول نشاط المنظمة من عام  ةــوالأمین العام من خلال التقاریر السنوی

، إلا أن عدد ھذه التصریحات بات 1959المودعة من طرف المعھد الدولي للقانون الدولي عام 

ضئیلا بالنظر إلى عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي النظام الأساسي لمحكمة العدل 

 17دولة، منھا  59كان عدد الدول المعبرة عن التصریحات الانفرادیة  1996الدولیة، فحتى جویلیة

من بین دول  28من آسیا و 05اللاتینیة ودول من أمریكا  09و) 1966م اع ذمن11( دولة أفریقیة 

بمناسبة  07تراجعت عن تصریحاتھا من بینھا  دولة 12أوروبا والدول الأخرى، بالإضافة إلى 

محكمة الوجودھا في مركز المدعى علیھم، كما أنھ فیما یخص الدول التي صرحت بقبول اختصاص 

في ظل العصبة، فإحدى عشر منھا لم  الدائمة للعدل الدولي من قبل عن طریق التصریح الانفرادي

.)1(تقبل اختصاص محكمة العدل الدولیة في ظل الأمم المتحدة

ویجب القول بأن ھذا الرقم المتدني للتصریحات التي تعطي اختصاصا إجباریا لمحكمة العدل 

وم بھذه التصریحات یحق لھا صیاغة تحفظات الدولیة یخفي حقیقة واھیة وھي أن الدول التي تق

.حول الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولیة

:تقلیص فعالیة محكمة العدل الدولیة بفعل التحفظات الواردة في تصریحات الدول-2

یمكن القول بأن حصیلة ھذه التحفظات ھي سلبیة لأن الدول أفرطت في استخدامھا من أجل تحدید 

كمة العدل الدولیة، ومن الأمثلة على ھذه التحفظات، التحفظ الإسرائیلي المرفق اختصاصات مح

نى من اختصاص المحكمة كل ثوالذي یست 1956 أكتوبر 17بالتصریح الذي قامت بھ إسرائیل في 

بین إسرائیل ودولة أخرى في حالة حرب معھا أولا تعترف بھا أو لا ترید إقامة علاقة   نزاع

.)2(مع إسرائیل دبلوماسیة طبیعیة

واشتملت  1970ومن الأمثلة الأخرى على التحفظات، التصریح الكندي الذي وضع في أفریل 

الدولیة للنظر في نزاعات تتعلق  محكمة العدل الفقرة الثانیة ج من ھذا التصریح على عدم اختصاص
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أو المتعلقة بالوقایة  بحقوق تطالب بھا كندا أو تمارسھا من أجل الحفاظ واستغلال المصادر الحیة  

. )1(البحریة المجاورة لسواحل كندا من التلوث في البیئة

كما یمكن الاستشھاد بالتحفظات التي وردت في التصریح الھندي والذي أقر في الثامن عشر 

:والذي یستثني من اختصاص المحكمة النزاعات التالیة 1974من سبتمبر 

  .ثالنزاعات بین الھند ودولة من دول الكومنویل-

.النزاعات المتعلقة باشتباكات مسلحة أو بتصرفات جماعیة أو فردیة للدفاع عن النفس-

.النزاعات حول تعدیل حدود الھند أو كل نزاع یتعلق بالحدود -

أو المنطقة  د المانعةالنزاعات المتعلقة بالبحر الإقلیمي أو الجرف القاري أو مناطق الصی -

.ة للسیادة البحریة الھندیة الاقتصادیة المانعة الخاضع

.)2(النزاعات المتعلقة بمجالھا الجوي الممتد فوق أراضیھا البحریة والبریة -

ولعل من أشد التحفظات إثارة للجدل ھي التحفظات الأوتوماتیكیة والتي تقوم باستبعاد من 

النزاعات المتعلقة بمسائل عائدة إلى السیادة الوطنیة لدولة كما  اختصاص محكمة العدل الدولیة

.1946تحددھا ھذه الدولة، ولقد تم إدراج ھذا التحفظ لأول مرة بالتصریح الأمریكي في شھر آب 

فھل یعتبر تحفظا من ھذا النوع كتحفظ مقبول في القانون الدولي العام؟

تقم بإبداء رأیھا القانوني حول ھذه التحفظات،  من المؤسف القول أن محكمة العدل الدولیة لم

جویلیة  06قبلت المحكمة في حكمھا الصادر في ) النرویج/ فرنسا(  جیةیففي قضیة القروض النرو

وجھة نظر النرویج التي اعتمدت بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، على التحفظ الأوتوماتیكي  1957

القروض من اختصاص المحكمة لأنھا تندرج في مجال  الفرنسي، وطالبت النرویج بإبعاد مسألة

اختصاصھا الوطني، وقد أعلنت محكمة العدل الدولیة عن عدم اختصاصھا، دون أن تقوم بالنظر في 

.)3(شرعیة ھذا التحفظ

 

                                               
-Annuaire de la cour international de justice, 1969                                          :أنظر  )1( 1970,P55.
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مارس  21في  ما أن محكمة العدل الدولیة لم تنظر في شرعیة ھذه التحفظات في حكمھا الصادرك

محكمة لاھاي في وأیـضا لم تبد  )1() سویسرا/ الولایات المتحدة) ( Interhandel(في قضیة  1959

) الھند/ البرتغال ( في قضیة حق المرور في الأراضي الھندیة  1960ل أفری 12حكمھا الصادر في 

.)2(رأیھا في ھذه التحفظات

الأوتوماتیكیة یمكننا القول أن ھذا النوع من  من خلال ما سبق تناولھ فیما یخص التحفظات

التحفظات یؤدي إلى إضعاف فعالیة البند الاختیاري لاختصاص محكمة العدل الدولیة الإجباري، بل 

.إنھ قد یؤدي إلى التدمیر الجزئي لھ

ولقد أعرب الأمین العام للأمم المتحدة عن قلقھ من الفكرة القائلة بأنھ إذا لم یوضع حد 

ات الأوتوماتیكیة فإن الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولیة یمكن أن یصبح ھشا للتحفظ

. )3(ووھمیا

ومما لا ریب فیھ أنھ إذا حصل تطور في اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة، بحیث یتحول ھذا 

ث تقدم حاسم في المجتمع الدولي، كما أن الاعتراف اللجوء من اختیاري إلى إجباري، فإنھ سیحد

بالاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولیة والتأكید علیھ ھو الذي یعبر عن السیادة الحاسمة 

.والنھائیة للقانون

                                               
RECUEIL CIJ,1959                                                                              :أنظر )1( ,P : 6.                    
RECUEIL CIJ,1960,P                                                                             .   :أنظر )2( :29et la suite..

.231 :رجع السابق، ص،الم غسان الجندي. د ) 3(



 مساھمـة محكمة العدل الدولیة في حل الــنزاعات الدولیة :الفـــصل الثاني 

113

ثانيــفرع الـــال

ات ـتحدید لاختصاصـمبدئیة كـاءات الـالاستثن

دولیةـدل الـحكمة العـم

ریف الاستثناءات المبدئیة أولا، ثم نتطرق إلى الاستخدام المفرط لھذه الاستثناءات لابد من تع

.ثانیا

تـعریف الاستثــناءات الــمبدئیة: أولا

قد تقوم دولة بالتذرع باستثناءات حول اختصاص محكمة العدل الدولیة، وھذه الاستثناءات 

المحكمة بالنظر بشكل أولي في ھذه  حكم في الموضوع، وتقوم لإصدارتؤدي إلى تأجیل المحكمة 

من تنظیمھا الداخلي،  79الاستثناءات وبعد النظر في ھذه الاستثناءات تقوم المحكمة، بموجب المادة

:، بإصدار حكم یمكن أن یحتوي على الاحتمالات التالیة1978الذي أقر في أفریل 

ھذه الحالة لا تستطیع المحكمة معالجة قد تقوم المحكمة بالإقرار باستثناء أو بعدة استثناءات، وفي  -

.موضوع النزاع

.قد تقوم المحكمة برفض الاستثناءات وحینئذ تستطیع المحكمة أن تقوم بالنظر في موضوع النزاع -

وم ـة وعندما تقـات مبدئیـراض أو عدة اعتراضات لیست باعتراضـأن اعتـقد ترى المحكمة ب -

قوم تفإنھا ، الإقرار بأن الاعتراض لیس باعتراض مبدئي المحكمة برفض الاستثناء المبدئي أو 

.)1(بتحدید موعد لاستئناف المرافعة

إن الدول في حقیقة الأمر تسعى من خلال التذرع بھذه الاستثناءات المبدئیة إجبار محكمة 

من أجل منع المحكمة من  العدل الدولیة للنظر في اختصاصھا قبل البت في موضوع النزاع وذلك

.النظر في النزاعات الدولیة

وفي بعض الأحیان تطلب الدول من محكمة العدل الدولیة أن تقوم بضم الاستثناء المبدئي إلى 

الأسلوب في ثلاثة  معالجة المحكمة لموضوع النزاع، وقد قامت محكمة العدل الدولیة باتباع ھذا
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 Barcelonaالمرور في الأراضي الھندیة وقضیة قضیة القروض النرویجیة وحق : قضایا

traction  )1(.

قد ألغى في الفقرة  1978ومع أن  التنظیم الداخلي لمحكمة العدل الدولیة الذي أقر في أفریل 

زاع، السابعة من المادة التاسعة والسبعین مبدأ الوصل بین الاستثناء المبدئي و النظر في موضوع الن

إلا أن الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والسبعین، قد نصت على أن المحكمة یجب أن تذعن إلى اتفاق 

.)2(یتم بین الأطراف في النزاع یھدف إلى الجمع بین الاستثناء المبدئي والنظر في موضوع النزاع

ـاءات الــمبدئیةالاســتخدام الــمفرط للاستثنـ: ثــانیا

              لقد استخدمت الاستثناءات المبدئیة بشكل مفرط من قبل الدول، ففي قضیة مضیق كورفو 

، قامت ألبانیا بالاحتجاج أمام محكمة العدل الدولیة، بأن التوصیة الصادرة عن )ألبانیا/ بریطانیا( 

یست إلا توصیة ولا تشكل سندا مجلس الأمن بشأن عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة، ل

.لاختصاص المحكمة

بعدم  قامت بریطانیا بالاحتجاج) الیونان/ بریطانیا(  AMBTIELOSكما أنھ في قضیة إمباتلیوس 

.اختصاص محكمة العدل الدولیة لأن ھناك اقرار بأن یعرض النزاع بینھا وبین الیونان على التحكیم

، تذرعت الولایات )سویسرا/ ولایات المتحدةال(  INTERHANDELوفي قضیة أنترھندال 

تصة لأن النزاع بین الولایات المتحدة خالمتحدة بأربع اعتراضات، أو لھا أن المحكمة غیر م

وھو الیوم الذي دخل فیھ التصریح الأمریكي بشأن الولایة  1946أوت  26وسویسرا قد نشب قبل 

ق على النزاعات القانونیة التي یمكن أن تنشب الجبریة للمحكمة حیز التنفیذ الذي نص على أنھ ینطب

في المستقبل، ثاني ھذه الاعتراضات یتمثل في كون أن ھذا النزاع سابق للتصریح السویسري وأن 

ن الولایات المتحدة وسویسرا یجب تحدید اختصاص ـھ بیـي أنـل یقتضـة بالمثـتطبیق مبدأ المعامل

ن في م، أما الاعتراض الثالث فیك1948جویلیة  28 المحكمة للنظر في النزاعات التي نشبت بعد

أن الاعتراض  نفي حی.كون أن شركة أنترھندال لم تقم باستنفاذ الوسائل القضائیة الداخلیة الأمریكیة
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الرابع الذي استندت إلیھ الولایات المتحدة، یتجلى في أن محكمة العدل الدولیة غیر مختصة لأن 

ة أنترھندال تندرج حسب القانون الدولي ضمن اختصاص القانون الإجراءات التي اتخذت ضد شرك

. الداخلي للولایات المتحدة

-BARCELONAتراكشن  -وفي قضیة برشلونة TRACTION  )نجد )اسبانیا/ بلجیكا ،

اسبانیا وبغیة الاعتراض على اختصاص محكمة العدل الدولیة للنظر في موضوع نزاعھا مع 

 1961ن ھذه المحكمة غیر مختصة، لأن تخلي بلجیكا عن القضیة سنة بأ جبلجیكا، قامت بالاحتجا

التي اعتمدت  1927كما أن معاھدة . یمنعھا من إحالة القضیة مرة أخرى إلى محكمة العدل الدولیة

واستندت اسبانیا كذلك على أن بلجیكا . علیھا بلجیكا لعرض النزاع على المحكمة قد أصبحت لاغیة

  B.Tحمایة المصالح البلجیكیة في ھذه القضیة وأیضا إلى عدم استنفاذ شركة لیست لدیھا الأھلیة ل

.للوسائل القضائیة الاسبانیة الداخلیة

             ومن ھذه الأمثلة التي أوردناھا یتضح لنا بأن الھدف من الاستناد إلى الاستثناءات 

إلى المنازعة في اختصاص أو الاعتراضات المبدئیة، كانت تھدف الدول المتنازعة من خلالھ 

نزاعات المثارة بین محكمة العدل الدولیة وبالتالي تفادي أن تنظر ھذه المحكمة في موضوع ال

.الذي یؤدي إلى تحدید اختصاصاتھاالدول، الأمر

ثانيـمطلب الـال

حكمة ـفعالیة مـدول بـتناع الـدم اقـع

دولیةـعدل الـال

قدیرھا لمحكمة العدل الدولیة كما أظھرت المناقشة التي مع أن الدول تؤكد على احترامھا وت

ي المجتمع الدولي، إلا ـة فـدل الدولیـة العــول دور محكمـح 1970ة ــجرت في الجمعیة العامة سن

أن ھذه الدول في حقیقة الأمر تصرفت بطریقة تدل على الشك بفعالیة المحكمة، فمثلا قامت 

بطرح قضیة الرھائن الأمریكیین بالسفارة الأمریكیة  1979نوفمبر  29الولایات المتحدة في 
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، عندما كانت محكمة العدل الدولیة 1980أفریل  24بطھران على محكمة العدل الدولیة، وفي 

.تتداول في ھذه القضیة، قامت الولایات المتحدة بتنفیذ عملیة عسكریة فاشلة في إیران

أخذ أشكالا معینة، ویظھر بشكل واضح في قلة وشكوك الدول بفعالیة محكمة العدل الدولیة ی

القضایا المطروحة أمام المحكمة، وموقف بعض الدول التي لا تمثل أمام محكمة العدل الدولیة حین 

.نظرت المحكمة في النزاعات المعروضة علیھا

وبناء على ذلك نتناول في ھذا المطلب فرعین اثنین، حیث سنخصص الفرع الأول للتطرق إلى قلة 

القضایا المعروضة على محكمة العدل الدولیة، أما الفرع الثاني، سنعالج فیھ عدم مثول الدول أمام 

.محكمة العدل الدولیة

فرع الأولــــال

محكمةــى الــمطروحة علــقضایا الــة الــقل

إن قلة القضایا المطروحة على محكمة العدل الدولیة یمكن تفسیرھا برغبة الدول لعرض 

رض ـع أو نتیجة لرغبة الدول في عدم،تھا على أجھزة قضائیة غیر محكمة العدل الدولیة خلافا

.نزاعاتھا على القضاء الدولي بصفة عامة

إذ ھناك عدد من الدول تجمعھا روابط خاصة تفضل عرض خلافاتھا فیما بینھا على محكمة 

.)1(وأھم مثال على ذلك ھي محكمة العدل الأوروبیة إقلیمیة،دولیة 

كما أن ھناك تزاید ملحوظ في التجاء الدول إلى التحكیم الدولي لحل خلافاتھا إذ نجد عددا من 

، فمثلا حتى المعاھدات الثنائیة تؤكد على ضرورة لجوء الدول إلى التحكیم الدولي  لحل نزاعاتھا

معاھدة لحمایة الاستثمارات مع دول العالم الثالث، وھذه المعاھدات  28وقعت سویسرا على  1978

كما نجد عددا من المعاھدات . تتضمن بندا یتعلق بعرض النزاعات بین الدول الأعضاء على التحكیم

في ھذه المعاھدات،  الجماعیة تتضمن اللجوء إلى التحكیم في حالة نشوء نزاع بین الدول الأعضاء

حول تجارة  1965فمثلا نصت المادة السادسة عشرة من المعاھدة التي تم التوقیع علیھا في عام 
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الترانزیت للدول المحرومة من سواحل مطلة على البحار بأن النزاعات بین الدول حول تفسیر 

.)1(عضاءن طرحھا على لجنة تحكیم مكونة من ثلاثة أــدة یمكــوتطبیق ھذه المعاھ

 -1977ولقد تطور اللجوء إلى التحكیم في حل النزاعات بین الدول ، إذا أنھ بین سنتي 

:، تم إصدار أحكام في بعض القضایا من قبل التحكیم الدولي، من ھذه القضایا نذكر1978

.)2(ة على ھذه القناةبین الأرجنتین وتشیلي حول السیاد) Beagle( قضیة قناة بیغل-1

قضیة تحدید الجرف القاري بین بریطانیا وفرنسا في الجزر الأنجلوسكسونیة-2

 القضیة المتعلقة بتفسیر الاتفاق الجوي بین فرنسا والولایات المتحدة، الذي تم التوقیع علیھ سنة-3

1946.

أما فیما یخص عدم رغبة الدول في عرض نزاعاتھا على محكمة العدل الدولیة، فإنھ لو نظرنا 

إلى قائمة القضایا التي عرضت على محكمة العدل الدولیة، باستثناء بعض القضایا القلیلة جدا، 

الأجزاء عت في ــي وقــلأدركنا أن محكمة لاھاي لم یطلب منھا النظر في النزاعات الخطیرة الت

الخطیرة من المجتمع الدولي، وفي العدید من المناسبات تم التفكیر بعرض نزاعات دولیة خطیرة 

على محكمة العدل الدولیة ولكن ھذه الأفكار بقیت میتة، فلقد اقترحت الھند على الصین الشعبیة 

على محكمة  1962عرض النزاع على الحدود بین البلدین، الذي أدى إلى اشتباكات خطیرة في سنة 

 20العدل الدولیة، ولقد رفضت الصین الشعبیة ھذا الطلب برسالة موجھة إلى الحكومة الھندیة في 

.)3(1963أفریل 

نوفمبر  12الصادرة في  3232ولقد ذكرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في توصیتھا رقم 

تسھیل عرض  ىـؤدي إلـمة العدل الدولیة قد قامت بتعدیل تنظیمھا الداخلي بشكل یبأن محك« 1974

 .»النزاعات علیھا من أجل حلھا 
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الدول حول دور المحكمة إلى إلا أنھ یمكن الاستشھاد بجواب فرنسا على الأسئلة التي وجھت  

لدولیة بواسطة محكمة ضمن إطار ھیئة الأمم والتي أوضحت بأن العامل الأول لحل النزاعات ا

.)1(العدل الدولیة یكمن في رغبة الدول في اللجوء إلى ھذه المحكمة

الــــفرع الـــثاني

عــدم مثــول الــدول أمــام الــمحكمة

م محكمة العدل الدولیة لیست بظاھرة اإن ظاھرة عدم مثول الدول الأطراف في نزاع أم

التي البلجیكیة  -ففي قضیة نقض الاتفاقیة الصینیة. مرت سلیفتھا بھذه الظاھرة مرتین جدیدة، فقد

طرحتھا بلجیكا ضد الصین لم تمثل الصین أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وفي قضیة شركة 

الدولي، ومع أن كھرباء صوفیا وبلغاریا تغیب ممثل الحكومة البلغاریة عن المحكمة الدائمة للعدل 

الحكومة البلغاریة قامت بتفسیر غیاب ممثلھا لأسباب غیر إرادیة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ 

.)2(بوجھة نظر بلغاریا نظرا لتصرفاتھا السلبیة السابقة أمام المحكمة

ولى یمكن وھناك حالات تغیبت فیھا الدول عن المثول أمام محكمة العدل الدولیة، والحالة الأ

إذ طعنت ألبانیا في اختصاص المحكمة في تحدید  1949إیجادھا في قضیة مضیق كورفو في سنة 

وفي . من نظامھا الأساسي 53التعویض لبریطانیا، وطبقت محكمة العدل الدولیة لأول مرة المادة  

على محكمة قامت بریطانیا بعرض نزاعھا مع إیران حول تأمیم الشركة الأنجلو إیرانیة  1951سنة 

ت ـخلال قضیة نوتبوھم، قام 1953وفي سنة . العدل الدولیة، ورفضت إیران المثول أمام المحكمة

ة دون تعیین ممثل لھا، وقامت المحكمة ـاص المحكمـول اختصـراضات حـم اعتـالا بتقدیـغواتیم

لعدل الدولیة بالنظر في ھذه الاعتراضات خلال مرحلة مبدئیة، ولم تمثل غواتیمالا أمام محكمة ا

.خلال ھذه المرحلة المبدئیة
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كما رفضت إیسلندا في قضیة المصائد الإیسلندیة المثول أمام محكمة العدل الدولیة بحجة أن 

التي أعطت الاختصاص للمحكمة للنظر في أي نزاع بین الأطراف قد انتھى  1961اتفاقیات 

.  مفعولھا

 یین، قامت الھند بتسلیم عدد من الضباطوفي قضیة محاكمة مجرمي الحرب الباكستان 

تقدمت  ولقد الباكستانیین الأسرى الذین ارتكبوا جرائم حرب في البنغال الشرقیة إلى بنغلادیش،

   .باكستان بشكوى إلى محكمة لاھاي ورفضت الھند المثول أمام محكمة العدل الدولیة

أسترالیا  الفرنسیة إخطار بدعوى ة بعد أن تلقت الحكومةیوفي قضیة التجارب النوویة الفرنس

، قامت بإرسال رسالة موجھة إلى محكمة العدل الدولیة تعلمھا فیھا بأنھا 1973ونیوزلندا ضدھا في 

.لن تمثل أمامھا

بینھا وبین  إیجةكما أن تركیا لم تقم بإرسال ممثلھا في قضیة النزاع على الجرف القاري لبحر 

 1978دیسمبر  19، وقامت محكمة لاھاي في حكمھا الصادر في الیونان أمام محكمة العدل الدولیة

إیران تلقت الأمریكیین في  سینیبلوماوفي قضیة احتجاز الد.من نظامھا الأساسي 53بتطبیق المادة 

، مفادھا أنھا لن تقوم بحضور جلسات 1979دیسمبر  9محكمة العدل الدولیة برقیة من إیران بتاریخ 

.)1(ذه القضیةمحكمة العدل الدولة حول ھ

من كل ما سبق، نستنتج أن محدودیة اختصاصات محكمة العدل الدولیة وعدم مثول الدول أمام 

ھذه المحكمة وعدم اقتناعھا بفاعلیتھا، كلھا كانت أسباب في جعل دور محكمة لاھاي متواضعا في 

.ؤولیة الكبرى في ھذا التراجع لدور المحكمةحل النزاعات الدولیة، فالدول تتحمل المس
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وفي الأخیر وبناء على ما تم التطرق إلیھ من خلال موضوع بحثنا ھذا والمتمثل في التسویة 

ر محكمة العدل الدولیة، فإننا استطعنا التوصل إلى مجموعة من السلمیة للنزاعات الدولیة في إطا

النتائج وكذا بعض التوصیات والاقتراحات من أجل النھوض بمحكمة العدل الدولیة وتفعیل دورھا 

.في مجال المحافظة على السلم والأمن الدولیین

  :ولعل من أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا من خلال ھذا البحث، نذكر

أن محكمة العدل الدولیة باعتبارھا وسیلة من الوسائل السلمیة الأخرى لحل النزاعات الدولیة  

التي حددتھا المادة الثالثة والثلاثون من میثاق الأمم المتحدة، فإنھا تسعى دوما إلى إیجاد حل للنزاع 

ن الدول، لولا المعروض علیھا، فكثیر ھي النزاعات التي كادت أن تحدث تصادما  أو احتكاكا بی

تدخل ھذه الوسیلة، وذلك من خلال إصدار قرارات ملزمة للدول دون أن تتأثر بالعلاقات الدولیة 

القائمة داخل منظمة الأمم المتحدة، التي تعتبر المحكمة أحد الأجھزة الرئیسیة لھا، ودون أن تتأثر 

. میة أیضاكذلك ھذه المحكمة بالصراعات السیاسیة القائمة بھذه المنظمة العال

ولا أحد ینكر مدى ما أسھمت بھ ھذه الوسیلة خلال سنین حیاتھا، في تسویة العدید من النزاعات 

كما نجحت في توضیح قواعد القانون الدولي وتطویرھا وسد بعض . الدولیة عن طریق القانون

.نواحي النقص فیھا، وذلك ما یظھر جلیا من خلال اختصاصھا الاستشاري الموكول لھا

الكل یعلم أن محكمة العدل الدولیة تمارس اختصاصین، استشاري أو إفتائي والآخر  و 

قضائي، ففیما یخص الاختصاص الاستشاري، فإن المحكمة تمارسھ بشكل محدود، إذ أن الجھات 

دون الأمانة (المخولة بطلب الآراء الاستشاریة محصورة في الأجھزة الرئیسیة للأمم المتحدة 

.ظمات المتخصصةوالمن) العامة

أما فیما  یخص الاختصاص القضائي، فھنا المشكل یكمن في كون المحكمة تمارسھ بناء على 

القبول المسبق من الدول التي تقبل بالاختصاص الإجباري للمحكمة، وھذا ما یمثل عائقا لممارسة 

ھا بقبول المحكمة لاختصاصھا القضائي، ھذا بالإضافة إلى أن عددا من الدول سحبت تصریحات

أو لم تجددھا، من بینھا ـھا دولة تصریحات 12، سحبت 1951الولایة الجبریة للمحكمة، فمنذ عام 
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الولایات المتحدة وفرنسا والصین، ولم تبق سوى بریطانیا كعنصر دائم في مجلس الأمن تقبل 

.بالاختصاص الإجباري للمحكمة

العدل الدولیة یعبر عن غطرسة الدول إن ھذا النقص في قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة 

الغربیة ومحاولاتھا لتسییر المحكمة على النحو الذي تریده ھذه الدول، وھذا ما یھز الثقة التي 

وضعت في المحكمة ویؤدي إلى ھروب العدید من الدول من ھذه المحكمة، وكل ھذه محاولات 

.لتسییس محكمة العدل الدولیة

اعاتھا إلى محكمة العدل الدولیة، متوقف على رضا جمیع أطراف  لجوء الدول لحل نز كما أن 

النزاع، إذ أن كثیر من ھذه الدول مازالت تفضل الوسائل غیر التحاكمیة بما تتیحھ لھا من فرص 

.المساومة وعدم الالتزام بحل قد لا ترغب فیھ

ول على حساب وبناء على ھذا الوضع القائم، طالما ظلت فكرة السیادة الھاجس الأكبر للد

سمو قواعد القانون الدولي، فإنھ من المتعذر إرساء عدالة دولیة إجباریة، تسمح لأي دولة باللجوء 

إلى محكمة العدل الدولیة بطریق إنفرادي وفي نفس الوقت إجبار الدولة الأخرى أو الدول الأخرى 

.المعنیة على المثول أمام المحكمة بمناسبة نظرھا في نزاع ما

شكل الذي یطرح بحدة بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة، ھو مشكل تنفیذ آرائھا الاستشاریة والم  

؟ وكذا قضیة 1949وأحكامھا القضائیة، فھل تم تنفیذ ما جاءت بھ المحكمة في قضیة كورفو سنة 

؟ 1996؟ وھل تم تنفیذ رأي المحكمة الاستشاري حول الأسلحة النوویة سنة 1986نیكاراغوا سنة 

أساس ھذه المشكلة یعود إلى أن واضعي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لم یولوا  ولعل

اھتمامھم للمرحلة اللاحقة للتحاكم، بقدر تركیز اھتمامھم بالدرجة الأولى على تسویة مشكلتي 

.إختصاص المحكمة وتشكیلھا ولیس على مشكلة تأمین الخضوع لقراراتھا وآرائھا

أن التحولات الراھنة في النظام الدولي وخاصة منذ منتصف الثمانینات، قد  إن التسلیم بمقبولة

فرضت ولا شك ضرورة إعادة النظر في دور الأمم المتحدة بجمیع فروعھا، مما یعني انصراف 

ھذه المقولة إلى محكمة العدل الدولیة، وبالتالي لا بد من تكوین قناعة بأھمیة تطویر الجھاز القضائي 

.دة سواء على مستوى الاختصاص الإفتائي أو القضائيللأمم المتح
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وبناء على ذلك، فإن ھناك جملة من الاقتراحات نقدمھا بھدف إصلاح وتوسیع صلاحیات 

محكمة العدل الدولیة باعتبارھا كجھاز أساسي وكوسیلة رائدة للتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، 

:ولعل من أھمھا نذكر

ختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولیة، لابد من التأكید على أھمیة مستوى الا على  أنھ 

تطویره، وكمدخل لھذا التطویر لابد من تخویل الأمانة العامة للأمم المتحدة، الحق في طلب الفتاوى 

من المحكمة وذلك نظرا للتطورات الراھنة في العلاقات الدولیة، التي أدت إلى زیادة مھام الأمانة 

كما ان ھناك حاجة .لأمر الذي قد یستلزم معھ حاجتھا إلى طلب الرأي القانوني من المحكمة العامة، ا

بخلاف تلك التي تندرج في نطاق نظام الأمم  -إلى تخویل المنظمات والأجھزة الدولیة الأخرى

سلطة طلب الفتوى من المحكمة، وذلك نظرا للزیادة الھائلة في  -المتحدة بالمعنى القانوني الضیق

.أعداد المنظمات الدولیة وتنوع أنشطتھا وارتباط العدید منھا بشكل أو بآخر بالأمم المتحدة

وأمام التزاید المطرد في أعداد المنظمات الدولیة وتعاظم نشاطھا وامتداده إلى مختلف  

مجالات العلاقات المشتركة بین الدول، فإنھ قد أضحى من المقبول المناداة بضرورة توفیر قدر 

اسب من الحمایة القانونیة للدول الأعضاء في أي من ھذه المنظمات، بل وحتى بالنسبة للدول من

الأخرى غیر الأعضاء، وذلك في مواجھة التصرفات غیر المشروعة التي تصدر عن ھذه المنظمة 

ولا شك أن إحدى الأدوات المھمة لتوفیر مثل ھذه الحمایة، إنما تتمثل في وجوب الاعتراف . أو تلك

لھذه الدول بالسلطة المباشرة في اللجوء إلى المحكمة لطلب رأیھا القانوني بشأن المسائل موضوع 

.الخلاف

الذي دعى  "محمد بجاوي "ونضم صوتنا إلى الرئیس السابق لمحكمة العدل الدولیة، السید 

إلى أن تمارس المحكمة اختصاص قاضي مشروعیة على مجلس الأمن وتوصیاتھ، كما دعى إلى 

.ضرورة أن تراقب المحكمة مدى دستوریة قرارات فروع المنظمات العالمیة

أما على مستوى الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولیة، الذي یتجلى بصورة أساسیة في 

فض النزاعات التي قد تنشب فیما بین الدول، فإنھ وإن كانت الواقعیة الیوم، توحي بأن الدول لیست 

التطبیقات لاختصاص الشامل لمحكمة العدل الدولیة، فإنھ رغم ذلك تفرض كلھا مستعدة لقبول ا

العملیة الراھنة، تضافر جھود الدول من أجل تحدید بعض أصناف القضایا التي یمكن للدول أن تقتنع 

.بمقتضاھا قبول الاختصاص الإجباري واللا مشروط للمحكمة
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لمحرك الأساسي للعلاقات الدولیة، حیث أن كما أنھ أصبح من الثابت الیوم أن الدولة لم تعد ا

المنظمات الدولیة تمكنت من اكتساب عدة اختصاصات كانت من صمیم الصلاحیات التقلیدیة لسیادة 

الدولة، وبالتالي یبدو من المفید توسیع سلطة المحكمة لتشمل المنظمات الدولیة كطرف في الدعاوى 

.ة مباشرتھا لاختصاصھا القضائيالتي ترفع أمام محكمة العدل الدولیة بمناسب

وبخصوص مشكل تنفیذ الآراء الاستشاریة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  

أو عدم الأخذ    فھناك اقتراح بضرورة إضفاء الصفة الإلزامیة على ھذه الآراء، إذ لا یصبح الأخذ 

، بل یصبح إجباري تنفیذ ھالھ، كما بفحوى فتوى المحكمة راجع للسلطة التقدیریة للجھة التي طلبتھ

أنھ یجب تدعیم دور المحكمة في مجال التنفیذ وھذا عن طریق منح سلطة إضافیة للمحكمة تمكنھا 

من فرض ولایتھا وسلطتھا عن طریق معاقبة الدول الرافضة للامتثال لقراراتھا، بحیث تصبح ھذه 

تتولى التنفیذ نیابة عن مجلس الأمن الذي  الدول تعاني من أخطائھا، ویجب كذلك إنشاء أجھزة جدیدة

ثبت عجزه عن القیام بھذه المھمة الحساسة، لكن المشكل الذي یطرح ھو ھل الدول الكبرى مثل 

الولایات المتحدة ستقبل بمثل ھذه الفرضیة، وھي تحرص دوما على عدم إفلات مثل ھذه العملیات 

من قبضتھا؟

عدل الدولیة لم تكن لتنشأ لولا المحكمة الدائمة للعدل وفي الأخیر یجب ألا ننسى أن محكمة ال

.الدولي، التي تعتبر أساس المحكمة الحالیة ومصدرھا الأول

ویبقى أن الھدف المنشود لھذه الھیئة القضائیة ھو أن یتسم نظامھا القضائي بنظام قضائي  

.شبیھ بالقضاء الداخلي، وھذا الأمر صعب المنال ولكنھ غیر مستحیل

                                                                        

تــم بـحمد االله
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المجلة ، المبادئ العامة للقانون بوصفھا مصدر للقانون الدولي :مفید محمود شھاب. د -18

.1967، 23المصریة للقانون الدولي، المجلد 

المجلة المصریة ،قضیة الرھائن الأمریكیین أمام محكمة العدل الدولیة: عبد االله الأشعل .د -19

.1980، 36المجلد ،للقانون الدولي



عـــمـــــراجــال

                                                        173

أمام محكمة العدل الدولیة قضیة المتخرجین بالسفارة الامریكیة بطھران : عبد االله الأشعل. د-20
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الملحق الأول المتعلق

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةب

میثاق الأمم المتحدة، الأداة القضائیة الرئیسیة  تكون محكمة اعدل الدولیة، التي ینشئھا:  1المادة

.للھیئة و تباشر وظائفھا وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسي

تنظیم المحكمة: الفصل الأول

تتكون ھیئة المحكمة من قضاة مستقلین ینتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقیة : 2المادة

ة للتعیین في أرفع المناصب القضائیة، أو من في بلادھم للمؤھلات المطلوب العالیة الحائزین

.المشرعین المشھود لھم بالكفاءة في القانون الدولي، وكل ھذا بغض النظرعن جنسیتھم

تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا یجوز أن یكون بھا أكثر من عضو واحد : 1/  3المادة

.من رعایا دولة بعینھا

تعلق بعضویة المحكمة متمتعا برعویة أكثر من دولة واحدة فإنھ إذا كان شخص ممكنا عده فیما ی -2

.یعتبر من رعایا الدولة التي یباشر فیھا عادة حقوقھ المدنیة والسیاسیة

أعضاء المحكمة تنتخبھم الجمعیة العامة ومجلس الأمن من قائمة حاویة أسماء : 4/1المادة

: یم الدائمة وذلك وفقا لأحكام التالیةالأشخاص الذین رشحتھم الشعب الأھلیة في محكمة التحك

غیر الممثلین في محكمة التحكیم الدائمة یتولى تسمیة  "الأمم المتحدة "بخصوص أعضاء -2

المرشحین شعب أھلیة تعینھا حكومتھا لھذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعیة لأعضاء 

شأن التسویة فی 1907اي المعقودة عام من اتفاقیة لاھ 44محكمة التحكیم الدائمة في المادة في المادة

.السلمیة للمنازعات الدولیة

3
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في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعیة العامة، بناء على توصیة مجلس الأمن، الشروط  -3

التي بموجبھا یمكن لدولة من الدول المنضمة إلى ھذا النظام أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، أن 

.ب أعضاء محكمة العدل الدولیةتشترك في انتخا

قبل میعاد لانتخاب بثلاثة أشھر على الأقل یوجھ الأمین العام للأمم المتحدة طلبا كتابیا : 1/ 5المادة

ألى الدول المشتركة في ھذا النظام الأساسي وإلى  إلى أعضاء محكمة التحكیم الدائمة، التابعین

فقرة الثانیة من المادة الرابعة یدعوھم فیھ أعضاء الشعب الأھلیة المعنیین وفقا لأحكام ال

.إلى القیام في میعاد معین بتقدیم أسماء الأشخاص الذین یستطیعون قبول أعباء عضویة المحكمة

لا یجوز لأي شعب أن تسمى أكثر من أربعة مرشحین، ولا أن یكون بینھم أكثر من اثنین من   -2

تجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب جنسیتھا، كما لا یجوز بحال من الأحوال أن ی

.المراد ملؤھا

من المرغوب فیھ أن تقوم كل شعبة أھلیة، قبل تقدیم أسماء المرشحین، باستشارة محكمتھا : 6المادة 

العلیا وما في بلدھا أیضا من كلیات الحقوق ومدارسھا ومن المجامع الأھلیة والفروع الأھلیة 

.لدراسة القانونللمجامع الدولیة المتفرعة 

یعد الأمین العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدیة بأسماء جمیع الأشخاص المسمین : 7/1المادة 

یكون ھؤلاء  12بھذه الطریقة، وفیما عدا الحالة التي نص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

.الأشخاص وحدھم الجائز انتخابھم

.إلى الجمعیة العامة وإلى مجلس الأمنیرفع الأمین العام ھذه القائمة  -2

.یقوم كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة: 8المادة 

أنھ لا یكفي أن یكون المنتخبون حاصلا كل فرد  على الناخبین عند كل انتخاب، أن یراعوا: 9المادة 

ي أن یكون تألیف الھیئة في جملتھا كفیلا بتمثیل منھم على المؤھلات المطلوبة إطلاقا، بل ینبغ

.المدنیات الكبرى والنظم القانونیة الرئیسیة في العالم

المرشحون الذین ینالون الأكثریة المطلقة لأصوات الجمعیة العامة ولأصوات مجلس : 1/ 10المادة

.الأمن یعتبرون أنھم قد انتخبوا

ة أو لتعیین أعضاء اللجنة المنصوص علیھا في المادة عند التصویت بمجلس الأمن انتخاب القضا -2

.، لا یحصل تفریق بین الأعضاء الدائمین والأعضاء غیر الدائمین بالمجلس المذكور12
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إذا حصل أكثر من مرشح من رعایا دولة واحدة على الأكثریة المطلقة للأصوات في الجمعیة  -3

.ده المنتخبالعامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرھم سنا ھو وح

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالیا بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطریقة ذاتھا،  :11المادة 

.جلسة ثانیة ثم ثالثة عند الضرورة

إذا بقي منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابیة الثالثة جاز في كل وقت،  :12/1المادة 

و مجلس الأمن تألیف مؤتمر أعضاؤه ستة، تسمى الجمعیة العامة بناء على طلب الجمعیة العامة أ

ثلاثة منھم ویسمى مجلس الأمن الثلاثة الآخرین، لیختار، بطریقة التصویت بالأكثریة المطلقة، 

مرشحا لكل منصب شاغر، یعرض اسمھ على الجمعیة العامة ومجلس الأمن للموافقة علیھ من كل 

. منھما

مشترك على ترشیح شخص تجتمع فیھ الشروط المطلوبة جاز لھ وضع اسمھ إذا أجمع المؤتمر ال -2

في قائمة الترشیح حتى ولو كان اسمھ غیر وارد في قائمة الترشیح حتى ولو كان اسمھ غیر وارد 

.7في قائمة الترشیح المشار إلیھ في المادة 

كمة الذین تم انتخابھم إذا رأى المؤتمر المشترك أنھ لن ینجح في الانتخاب تولى أعضاء المح -3

ملء المناصب الشاغرة في مدة یحددھا مجلس الأمن، وذلك باختیار الأعضاء الباقین من بین 

.أو في مجلس الأمن المرشحین الذین حصلوا على أصوات في الجمعیة العامة 

.إذا تساوت أصوات القضاة رجح فریق القاضي الأكبر سنا -4

على أن خمسة من . مة لمدة تسع سنوات،ویجوز إعادة انتخابھمینتخب أعضاء المحك: 1/ 13المادة

القضاة الذین وقع علیھم الاختیار في أول انتخاب للمحكمة یجب أن تنتھي بعد مضي ثلاث سنوات،  

.وولایة خمسة آخرین بعد ست سنوات

القرعة،  القضاة الذین تنتھي ولایتھم الثلاث السنوات والست سنوات المشار إلیھا آنفا تعینھم -2

.والأمین العام یقوم بعملھا بمجرد الانتھاء من أول انتخاب

یستمر أعضاء المحكمة في القیام بعملھم إلى أن یعین من یخلفھم، ویجب على كل حال أن  -3

.یفصلوا في القضایا التي بدأوا النظر فیھا

المحكمة وھو یبلغھا إلى إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئیس  -4

.الأمین العام، وبھذا الإبلاغ یخلو المنصب
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یجوز التعیین للمناصب التي تخلو وفقا للطریقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما : 14المادة 

: یأتي

یقوم الأمین العام بإبلاغ الدعوات المنصوص علیھا في المادة الخامسة في الشھر الذي یلي خلو 

.ویعین مجلس الأمن تاریخ الانتخابالمنصب، 

.عضو محكمة المنتخب بدلا من عضو لم یكمل مدتھ یتم مدة سلفھ:15المادة 

لا یجوز لعضو المحكمة أن یتولى وظائف سیاسیة أو إداریة كما لا یجوز أن یشتغل : 1/ 16المادة 

.بأعمال من قبیل أعمال المھن

.مة في الأمرعند قیام الشك في ھذا الشأن تفصل المحك -2

.لا یجوز لعضو المحكمة مباشرة وظیفة وكیل أو مستشار أو محام في أیة قضیة: 1/ 17المادة

ولا یجوز لھ الاشتراك في افصل في أیة قضیة سبق لھ أن كان وكیلا عن أحد أطرافھا            -2

یة أو لجنة تحقیق أو مستشارا أو محامیا أو سبق عرضھا علیھ بصفتھ عضوا في محكمة أھلیة أو دول

.أو أیة صفة أخرى

.عند قیام الشك في ھذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر -3

لا یفصل عضو المحكمة من وظیفتھ إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنھ قد أصبح : 1/ 18المادة

.غیر مستوف للشروط المطلوبة

.یبلغ مسجل المحكمة الأمین العام ھذا الفصل إبلاغا رسمیا -2

.بھذا الإبلاغ یخلو المنصب -3

.یتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفھم بالمزایا و الإعفاءات الدبلوماسیة: 19المادة 

أو ھوى  قبل أن یباشر العضو عملھ یقرر في جلسة علنیة أنھ سیتولى مھامھ بلا تحیز: 20المادة 

.وأنھ لن یستوحي غیر ضمیره

.سھا ونائبھ لمدة ثلاث سنوات ویمكن تجدید انتخابھماتنتخب المحكمة رئی: 1/ 21المادة

.تعین المحكمة مسجلھا ولھا أن تعین ما تقضي الضرورة بتعیینھ من الموظفین الآخرین -2

على أن ذلك لا یحول دون أن تعقد المحكمة جلساتھا  یكون مقر المحكمة في لاھاي: 22/1المادة

.ذلك مناسباوأن تقوم بوظائفھا في مكان آخر عندما ترى 

.یقیم الرئیس والمسجل في مقر المحكمة  -2
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لا ینقطع دور انعقاد المحكمة ألا في أیام العطلة القضائیة، وتحدد المحكمة میعاد :  23/1المادة

.العطلة ومدتھا

لأعضاء المحكمة الحق في أجازات دوریة تحدد المحكمة میعادھا ومدتھا مع مراعاة المسافة  -2

.قامتھمإاي عن محل التي تفصل لاھ

على أعضاء المحكمة أن یكونوا في كل وقت تحت تصرفھا، إلا أن یكونوا في إجازة أو یمنعھم  -3

.المرض أو غیر ذلك من الأسباب الجدیة التي ینبغي أن تبین للرئیس بیانا كافیا

الفصل  إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعھ عن الاشتراك في :1/ 24المادة

.في قضیة معینة فعلیة أن یخطر الرئیس بذلك

الرئیس لسبب خاص، أنھ لا یجوز أن یشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضیة  رأى إذا -2

.معینة فیخطر ذلك العوض المذكور بذلك

.عند اختلاف العضو والرئیس في مثل ھذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف -3

المحكمة بكامل ھیئتھا إلا في الحالات الاستثنائیة التي تنص علیھا في ھذا  تجلس: 1/ 25المادة

.النظام الأساسي

یسوغ أن تنص اللائحة الداخلیة للمحكمة على أنھ یجوز أن یعفى من الاشتراك في الجلسات  -2

قاضي أو أكثر حسب الظروف وبطریق المناوبة علة أنھ یترتب على ذلك أن یقل عدد القضاة 

.ودین تحت التصرف لتشكیل المحكمة عن أحد عشر قاضیاالموج

.یكفي تسعة قضاء لصحة تشكیل المحكمة -3

یجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منھا من ثلاثة قضاة : 1/ 26المادة

    نزیتأو أكثر على حسب ما تقره، وذلك في أنوا خاصة من القضایا كقضایا العمل المتعلقة بالترا

.و المواصلات

للنظر في قضیة معینة وتحدد المحكمة قضاة ھذه  وقت دائرة في أي یجوز للمحكمة أن تشكل  -2

.الدائرة بموافقة الطرفین

تنظر الدوائر المنصوص علیھا في ھذه المادة في القضایا وتحكم فیھا إذا طلب إلیھا ذلك أطراف  -3

.الدعوى
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یعتبر صادرا  29و 26إحدى الدوائر المنصوص علیھا في المادتین كل حكم یصدر من : 27 المادة

.من المحكمة ذاتھا

أن تعقد جلستھا وتباشر وظائفھا  29و 26لدوائر المنصوص علیھا في المادتین ل یجوز :28 المادة

.في غیر لاھاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى

كل سنة دائرة من خمسة قضاة یجوز  للإسراع في إنجاز نظر القضایا تشكل المحكمة: 29 المادة

لھا، بناء على طلب أطراف الدعوى، أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضایا والفصل 

فیھا، وزیادة على ذلك الإجراءات المختصرة، للنظر في القضایا والفصل فیھا، وزیادة على ذلك 

یختار قاضیان للحلول . سة من القضاةیختار قاضیان للحلول محل من یتعذر علیھ الاشتراك في الجل

.محل من یتعذر علیھ الاشتراك في الجلسة من القضاة

تضع المحكمة لائحة تبین كیفیة قیامھا بوظائفھا، كما تبین بصفة خاصة قواعد : 1/ 30المادة

.جراءاتلإا

 یجوز أن تنص اللائحة على اشتراك عدول في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرھا دون أن -2

.یكون لھم حق التصویت

یحق للقضاة، ممن یكونون من جنسیة أحد أطراف الدعوى، أن یجلسوا في قضیتھ : 1/ 31المادة

.المعروضة على المحكمة

إذا كان في ھیئة المحكمة قاض من جنسیة أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافھا الآخرین  -2

القاضي من بین القضاة الذین جرى ترشیحھم أن یختار قاضیا آخر للقضاء، ویحسن أن یختار ھذا 

.5و  4وفقا للمادتین 

كل منھم أن یختار قاضیا  في ھیئة المحكمة قاضي من جنسیة  أطراف الدعوى جاز إذا لم یكن -3

.بالطریقة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من ھذه المادة

وفي ھذه الأحوال یطلب  39و 36 تطبق أحكام ھذه المادة في الأحوال الواردة في المادتین -4

الرئیس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذین تتألف منھم الدائرة، أو إلى عضوین إذا اقتضى الأمر، 

التخلي عن الجلوس للبدیل من أعضاء المحكمة الذین ھم من جنسیة الأطراف أو البدیل من 
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    وجود أعضاء من جنسیتھم الأعضاء الذین یعینھم الأطراف في خصوص القضیة في حالة عدم 

.أو وجود ھؤلاء وتعذر جلوسھم

إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فیعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابق، وعند قیام  -5

.في الشك في ھذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع

من ھذه المادة  3،4، 2یجب في القضاة الذین یختارون على الوجھ المنصوص فعلیھ في الفقرات -6

              والمدتین 17وفي الفقرة الثانیة من المادة 2أن تتوافر فیھم الشروط المنصوص علیھا في المادة 

من ھذا النظام الأساسي، ویشترك ھؤلاء القضاة في الحكم على درجة المساواة التامة مع  24و  20

.زملائھم

.نویایتقاضى أعضاء المحكمة راتبا س :1/ 32المادة

.یتقاضى الرئیس مكافأة سنویة خاصة -2

.یتقاضى نائب الرئیس مكافأة خاصة عن كل یوم یقوم فیھ بوظیفة الرئیس -3

من غیر أعضاء المحكمة تعویضا عن كل یوم  31یتقاضى القضاة المختارون تنفیذا لأحكام المادة -4

.یباشرون فیھ وظائفھم

فآت والتعویضات على أنھ لا یمكن تخفیضھا خلال مدة القیام تحدد الجمعیة العامة الرواتب، المكا -5

.بالوظائف

.تحدد الجمعیة العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة -6

اشات لأعضاء المحكمة تحدد بقواعد تضعھا الجمعیة العامة الشروط التي تقرر بموجبھا المع -7

.لأعضاء المحكمة والمسجلوالمسجل والشروط التي تسدد بموجبھا نفقات السفر 

.تعفى الرواتب والمكافآت والتعویضات من الضرائب كافة -8

.ره الجمعیة العامةرتتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجھ الذي تق: 33المادة 
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محكمةـتصاص الـي اخـف: ثانيـفصل الـال

.الدعاوى التي ترفع للمحكمةللدول وحدھا الحق في أن تكون إطرافا في :1/ 34المادة

للمحكمة أن تطلب من الھیئات الدولیة العامة المعلومات المتعلقة بالقضایا التي تنظر فیھا وتتلقى  -2

كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا . المحكمة ما تبتدرھا بھ ھذه الھیئات من المعلومات

.في لائحتھا الداخلیة ووفقا لھا

ة معروضة على المحكمة البحث في تأویل وثیقة تأسیسیة أنشئت بمقتضاھا ھیئة إذ أثیر في قضی -3

دولي عقد على أساس ھذه الوثیقة فعلى المسجل أن یخطر بذلك ھذه  دولیة عامة أو في تأویل اتفاق

.الھیئة وأن یرسل إلیھا صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة

.لنظام الأساسي أن یتقاضوا لدى المحكمةللدول التي ھي أطراف في ھذا ا :1/ 35المادة

یحدد مجلس الأمن الشروط التي یجوز موجبھا لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى لدى المحكمة،  -2

على أنھ لا یجوز بحال وضع . وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاھدات المعمول بھا

.ن أمام المحكمةتلك الشروط بكیفیة تخل بالمساواة بین المتقاضی

طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما یجب  "الأمم المتحدة"عندما تكون دولة من غیر أعضاء  -3

أن تتحملھ ھذه الدولة من نفقات المحكمة، أما إذا كانت ھذه الدولة من الدول المساھمة في نفقات 

.المحكمة فإن ھذا الحكم لا ینطق علیھا

محكمة جمیع القضایا التي یعرضھا علیھا المتقاضون، كما تشمل جمیع تشمل ولایة ال :1/ 36المادة

المسائل المنصوص علیھا بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة، أو في المعاھدات والاتفاقات 

.المعمول بھا

للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنھا بدأت تصریحھا  -2

إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتھا الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة  ھذا وبدون حاجة

التي تقوم بینھا وبین دولة تقبل الالتزام نفسھ، متى كانت ھذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل 

:الآتیة

.تفسیر معاھدة من المعاھدات )أ(
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.أیة مسألة من مسائل القانون الدولي )ب(

.حقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا الالتزام الدوليت )ت(

.نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي ومدى ھذا التعویض )ث(

یجوز أن تصدر التصریحات المشار إلیھا آنفا دون قید ولا شرط أو أن تعلق على شرط المعاملة  -3

.أو أن تقید بمدة معینةبالمثل من جانب عدة دول أو دول معینة بذاتھا 

لى الدول إتودع ھذه التصریحات لدى الأمین العام للأمم المتحدة وعلیھ أن یرسل صورا منھا  -4

.التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل  36التصریحات الصادرة بمقتضى حكم المادة  -5

لمعمول بھا حتى الآن تعتبر فیما بین الدول أطراف ھذا النظام الأساسي، بمثابة قبول الدولي، ا

للولایة الجبریة لمحكمة العدل الدولیة وذلك في الفقرة الباقیة من مدة سریان ھذه التصریحات وفقا 

.للشروط الواردة فیھا

.ار منھافي حالة قیام نزاع في شأن ولایة المحكمة تفصل في ھذا النزاع بقر -6

كلما نصت معاھدة أو اتفاق معمول بھ على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئھا جمعیة الأمم : 37المادة 

أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعین، فیما بین الدول التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي، 

.إحالتھا إلى محكمة العدل الدولیة

تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھ وفقا لأحكام القانون الدولي، وظیفة المحكمة أن : 1/ 38المادة

:وھي تطبق في ھذا الشأن

الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بھا صراحة من جانب الدول ) أ(

.المتنازعة

.العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمال) ب(

.مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتحدة) ت(

أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم ویعتبر ھذا أو ذلك ) ث(

.59مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
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حكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للم-1

.لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

اءاتري الإجـف: ثالثـفصل الـال

اللغات الرسمیة للمحكمة ھي الفرنسیة والانجلیزیة فإذا اتفق الطرفان على أن یسار  :1/ 39المادة

.لى أن یسار بالانجلیزیة صدر الحكم بھا كذلكفي القضیة بالفرنسیة صدر الحكم بھا، وإذا اتفقا ع

إذا لم یكن ثمة اتفاقا على تعیین اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن یستعملوا في  -2

المرافعات ما یؤثرون استعمالھ من ھاتین اللغتین، وفي ھذه الحالة یصدر الحكم باللغتین الفرنسیة 

.و الأصل الرسميوالانجلیزیة، وتبین المحكمة أي النص ھ

.أو الانجلیزیة استعمالھ لغة غیر الفرنسیة -لمن یطلب من المتقاضین -تجیز المحكمة -3

ترفع القضایا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وغما بطلب : 1/ 40المادة

.متنازعینوفي كلتا الحالتین یجب تعیین موضوع النزاع وبیان ال.  كتابي یرسل إلى المسجل

.یعلن ھذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن -2

على ید الأمین العام كما یخطر بھ أي دولة أخرى لھا ) الأمم المتحدة(ویخطر بھ أیضا أعضاء  -3

.وجھ الحضور أمام المحكمة

للمحكمة أن تقرر التدابیر المؤقتة التي یجب اتخاذھا لحفظ حق كل من الأطراف، : 1/ 41المادة

.رأت أن الظروف تقتضي بذلكوذلك متى 

إلى أن یصدر الحكم النھائي یبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابیر التي یرى  -2

.اتخاذھا

.یمثل أطراف النزاع وكلاء عنھم :1/ 42المادة

.ولھم أن یستعینوا أمام المحكمة بمستشارین أو محامین -2

محاموھم أمام المحكمة بالمزایا والإعفاءات اللازمة یتمتع وكلاء المتنازعین ومستشاروھم و -3

. لأداء واجبھم بحریة واستقلال

.كتابي وشفوي: تنقسم الإجراءات إلى قسمین : 1/ 43المادة
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تشمل الإجراءات الكتابیة ما یقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات علیھا ثم من  -2

.جمیع الأوراق والمستندات التي تؤیدھاالردود إذا اقتضاھا الحال كما تشمل 

.یكون تقدیم ذلك بواسطة المسجل على الكیفیة وفي المواعید التي تقررھا المحكمة -3

كل مستند یقدمھ أحد أطراف الدعوى ترسل منھ إلى الطرف الآخر صورة مصدق علیھا  -4

.بمطابقتھا للأصل

شھود ولأقوال الخبراء والوكلاء المستشارین الإجراءات الشفویة تشمل استماع المحكمة لشھادة  -5

.والمحامین

جمیع ما یراد إعلانھ إلى من عدا الوكلاء والمستشارین والمحامین فالمحكمة ترجع : 1/ 44المادة

.فیھ رأسا إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضھا

.مل في محل النزاعوھذا الحكم یسري أیضا كلما بدأ للمحكمة الاستدلال بتحقیق یع -2

وإذا تعذر جلوس . یتولاھا نائبھ یتولى الرئیس إدارة الجلسات، وعند وجود مانع لدیھ: 45المادة 

.أیھما تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرین

تكون جلسات المحكمة علنیة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو یطلب المتقاضون عدم  :46المادة 

.اقبول الجمھور فیھ

.یعمل لكل جلسة محضر یوقعھ المسجل والرئیس :1/ 47المادة

.وھذا المحضر یكون ھو وحده المحضر الرسمي -2

تضع المحكمة الترتیبات اللازمة لسیر القضایا، وتعین للمتقاضین شكل تقدیم الطلبات : 48المادة 

.ومیعاد تقدیمھا، كما تحدد المنھج الذي یتبع في تقلي البیانات

یجوز للمحكمة، لو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقدیم أي مستند أو بیان،  :49المادة 

.وما یقع من الامتناع عن إجابة طلبھا تثبتھ رسمیا

یجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعھد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أیة ھیئة :50المادة 

ة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء في أمر من أخرى تختارھا، في القیام بتحقیق مسأل

.الأمور بصفتھ فنیا خبیرا

جمیع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشھود والخبراء  :51المادة 

.30بالشروط التي تبنھا المحكمة في لائحتھا الداخلیة المشار إلیھا في المادة 
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تلقي الأسانید والأدلة في المواعید التي حددتھا لھذا الغرض، أن لا تقبل من للمحكمة بعد  :52المادة 

أحد أطراف الدعوى تقدیم ما قد یرید تقدیمھ من أدلة كتابیة أو شفھیة إلا إذا قبل ذلك الأطراف 

.الآخرون

إذا تخلف أحد الطرفین عن الحضور، أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف :1/ 53المادة

.أن یطلب إلى المحكمة أن تحكم لھ ھو بطلباتھ الآخر

 وعلى المحكمة قبل أن تجیب ھذا الطلب أن تثبت من أن لھا ولایة القضاء وفقا لأحكام المادتین  -2

.ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحیح من حیث الواقع والقانون 37و  36

ن بإشراف المحكمة من عرض القضیة بعد أن یفرغ الوكلاء والمستشارین والمحامو: 1/ 54المادة

.یعلن الرئیس ختام المرافعة

.تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم -2

.تكون مداولات المحكمة سرا یظل محجوبا عن كل أحد -3

.تفصل المحكمة في جمیع المسائل برأي الأكثریة من القضاة الحاضرین: 1/ 55المادة

.أو القاضي الذي یقوم مقامھ إذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئیس -2

.یبین الحكم الأسباب التي بني علیھا: 1/ 56المادة

.ویتضمن أسماء القضاة الذین اشتركوا فیھ -2

كلھ أو بعضھ بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن یصدر  إذا لم یكن الحكم  صادرا: 57المادة 

.بیانا مستقلا برأیھ الخاص

ئیس والمسجل، ویتلى في جلسة علنیة، بعد إخطار الوكلاء إخطارا یوقع الحكم من الر: 58المادة 

.صحیحا

لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصل  :59المادة 

.فیھ

وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلولھ تقوم .یكون الحكم نھائیا غیر قابل للاستئناف :60المادة 

.ة بتفسیره، بناء على طلب أي طرف من أطرافھالمحكم
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لا یقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان  :1/ 61المادة

على ألا یكون جھل . یجھلھا عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي یلتمس إعادة النظر

.ھمال منھالطرف المذكور لھذه الواقعة ناشئا عن إ

إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فیھ صراحة وجود الواقعة الجدیدة،  -2

.وتستظھر فیھا صفاتھا التي تبرر إعادة النظر وتعلن بھ أن الالتماس بناء على ذلك حائز القبول

اءات إعادة یجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمھا الذي أصدرتھ، قبل أن تقبل السیر في إجر -3

.النظر

.یجب أن یقدم الالتماس لإعادة النظر خلال ستة أشھر على الأكثر من تكشف الواقعة الجدیدة -4

.لا یجوز تقدیم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاریخ الحكم -5

حكم في القضیة، إذا رأت إحدى الدول، أن لھا مصلحة ذات صفة قانونیة یؤثر فیھا ال: 1/ 62المادة

.جاز أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل

.والبث في ھذا الطلب یرجع المر فیھ إلى المحكمة -2

إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأویل اتفاقیة التي شاركت فیھا عدة دول، غیر  :1/ 63المادة

.تلك أطراف النزاع، فعلى المسجل أن یخبرھا دون تأخیر

لة أن تخطر على الوجھ المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا استعملت ھذا الحق كان یحق لكل دو  -2

.التأویل الذي یقضي بھ الحكم ملزم لھا أیضا

.یتحمل كل طرف المصاریف الخاصة بھ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك :64المادة 

فتاوىـي الـف: رابعـفصل الـال

سألة قانونیة بناء على طلب أیة ھیئة رخص لھا میثاق للمحكمة أن تفتى في أیة م: 1/ 65المادة

.باستفتائھا، أو حصل الترخیص لھا بذلك طبقا لأحكام المیثاق المذكور "الأمم المتحدة "

الموضوعات التي یطلب من المحكمة الفتوى فیھا تعرض علیھا في طلب كتابي یتضمن بیانا -2

.ستندات التي قد تعیین على تجلیتھادقیقا للمسألة المستفتى فیھا وترفق بھ كل الم
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یبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي یحق لھا الحضور أمام  :1/ 66المادة

.المحكمة 

أو إلى  الدول التي یحق لھا الحضور أمام المحكمة، كذلك یرسل المسجل تبلیغا خاصا رأسا إلى -2

إنھا تستطیع أن تقدم معلومات في  -حالة عدم انعقادھافي  -أیة جھة ترى المحكمة أو یرى رئیسھا

الموضوع، ینھى فیھ إلى كل منھا أن المحكمة مستعدة لأن تلتقي في خلال میعاد یحدده الرئیس 

البیانات الكتابیة التي تتصل بالموضوع، أو لأن تستمع في جلسة علنیة تعقد لھذا الغرض، ما یتصل 

.بالموضوع من بیانات شفویة

ا لم تتلق دولة من الدول یحق لھا الحضور أمام المحكمة ذلك التبلیغ الخاص المشار إلیھ في إذ -3

الفقرة الثانیة من ھذه المادة جاز لھا أن تعرب عن رغبتھا في أن تقدم بیانا كتابیا أو أن تلقى بیانا 

.شفویا، وتفصل المحكمة في تلك

فویة أو قدمت كلیھما یجوز لھا أن تناقش البیانات الدول والھیئات التي قدمت بیانات كتابیة أو ش -4

التي قدمتھا دول أو ھیئات أخرى، وذلك على الوجھ وبالقدر وفي المیعاد الذي تعینھ المحكمة في كل 

ویقتض ذلك أن یبلغ المسجل في  .حالة على حدتھا أو الذي یعینھ رئیسھا إذا لم تكن المحكمة منعقدة

.الكتابیة إلى الدول والھیئات التي قدمت مثل تلك البیانات بیاناتالوقت المناسب ما یقدم من ال

تصدر المحكمة فتواھا في جلسة علنیة بعد أن یكون قد أخطر بذلك الأمین العام ومندوبو  :67 المادة

.أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والھیئات الدولیة التي یعینھا الأمر مباشرة

ما تراه ھي ممكن التطبیق من  -فوق ما تقدم -باشر المحكمة مھمة الإفتاء تتبععندما ت: 68المادة 

.أحكام ھذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائیة

تعدیلـال: خامسـفصل الـال

یجري التعدیل ھذا النظام الأساسي بنفس الطریقة المرسومة في میثاق الأمم المتحدة : 69 المادة

على أن یراعي ما قد تتخذه الجمعیة العامة، بناء على توصیة مجلس الأمن، من لتعدیل المیثاق، 

أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف ھذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم 

.المتحدة
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. للمحكمة أن تقترح إجراء التعدیلات التي ترى ضرورة إجرائھا في ھذا النظام الأساسي :70المادة 

.69وتبلغ اقتراحاتھا كتابة الأمین العام للنظر فیھا وفقا لأحكام المادة 
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داولـبالج قـالمتعل  يـالثان قـالملح

: 01/ 02الجدول رقم 

ى المحكمةمجموعة الاتفاقات الخاصة باللجوء إل-

Date de la

notification 

(enregistrement au 

Greffe)

Date du 

compromis

PartiesAffaire

15 October 194931août 1949Colombic/ pèrouDroit d'asile

6 December 195129 December 

1950

France/ Royaume-

Uni

Minauicrs et 

ecrèhous

27 novembre 19577 mars 1957Belgique/ Pays -

Bas

Souveraineté sur 

certainesparcelles 

frotaliéres

20 février 19672 février 1967

République fédérale 

d'Allemagne/ 

Danemark

Plateau 

continental de 

mer du nord

20 février 19672 février 1967

République fédérale 

d'Allemagne/ Pays -

Bas

Plateau 

continental  de 

mer du nord

1er décembre 1978 et 

19 décembre 1979110 juin 1977

Tunisie/ Jamahiriya  

arabe libyenne

Plateau 

continental ( 

Tunisie/ 

Jamahiriya  arabe 

libyenne)
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25 novembre 198129 mars 1979 

Canada/ Etats- Unis 

d'Amérique

Délimitation de la 

frontiére maritime 

dans la région du 

golfe du Maine

26 juillet 198223 mai 1976Jamahiriya arabe 

libyenne/ Malte

Plateaucontinental       

(Jamahiriya  arabe 

libyenne/ Malte)

14 octobre 198316 septembre 

1983 

Burkina faso/ 

république du Mali

Différend 

frontalier

11 décembre 198624 mai 1986 

El Salvador/ 

Honduras

Différend 

frontalier 

terrestre, insulaire 

et maritime

31 août 1990 et 3 

septembre 19902

31 août 1989Jamahiriya  arabe 

libyenne/ Tchad

Différend 

territorial

2 juillet 19937 avril 1993Hongrie/ SlovaquieProjet Gabcikovo-

Nagymaros

29 mai 199615 février 1996Botswana/ NamibicIle de Kasikili/ 

Sedudu
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: 02/ 02الجدول رقم 

.عاھدات التي تنص على الاختصاص الإلزامي للمحكمةمجموعة الاتفاقیات أو الم-

Exemples de traités ou conventions prévoyant la compétence de la CIJ

30 avril 1984BogotáTraité américain de règlement 

pacifique

9 d2cembre 1948ParisConvention pour la prévention et la 

répression crime de génocide

28 avril 1949

Lake Success

acte général révisé pour le 

règlement pacifique des différends 

internationaux

28 juillet 1951GenèveConvention relative au statut des 

réfugiés

8 septembre 1951San FranciscoTraité de paix avec le japon

11 juillet 1952ManilleTraité d'amitié ( Inde/ Philippines)

6 septembre 1952GenèveConvention universelle sur le droit 

d'auteur

29 avril 1957StrasbourgConvention européenne pour le 

règlement pacifique des différends

30 mars 1961New YorkConvention unique sur les 

stupéfiants

18 avril 1961Vienne

Protocole de signature facultative à 

la convention de Vienne sur les 

relations diplomatique, concernant 

le règlement roligatoire des 

différends
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7 mars 1966New York

Convention international sur 

l'élimination de lutes les formes de 

discrimination raciale

23 mai 1969VienneConvention sur le droit des traités

16 décembre 1970La HayeConvention pour la répression de la 

capture ehcite d'aéronefs 

14 juillet 1971BruxellesTraité de commerce( Benelux/ 

URSS)

23 septembre 1971

Montréal

Convention pour la répression 

d'actes illicites diriges contre la 

sécurité de l'avition civile 

17 décembre 1979New YorkConvention contre la prise d'otages

30 octobre 1980LimaTraité général de paix( Honduras/ 

El Salvador)

21 mars 1986Vienne

Convention sur le droit des traites 

entre etats et organisations 

internationales ou entre 

organisations internat : ionales  

20 décembre 1988Vienne

Convention des Nations Unies 

contre le trafic illicite des 

stupéfiants et des substances 

psychotropes

9 mai 1992New yorkConvention- cadre des Nations 

Unies sur les changements 

climatiques
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5 juin 1992Rio de janeiroConvention sur la diversité 

biologique

13 janvier 1993Paris

Convention sur l'interdiction de la 

mise au point de la fabrication du 

stockage et de l'emploi des armes 

chimiques et de leur destruction
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:03/  02الجدول رقم 

لعدل الدولیة الدائمة عدد الدول التي صرحت باختصاص المحكمة عبر تاریخ محكمة ا-

. ومحكمة العدل الدولیة

Etats parties au statutEtats acceptant la 

juridiction 

obligatoire

36

42

49

50

51

61

64

85

118

129

147

157

162

162

187

23

29

42

32

23

35

32

39

40

46

45

47

46

53

59

1925( CPJI)

1930

1935

1940

1945( CIJ)

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995
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04/ 02الجدول رقم 

.قائمة الدول التي صرحت باختصاص المحكمة سواء بتحفظ أو بدونھ-

Etats reconnaissant la juridiction obligatoire de la cour                    

(avec ou sans réserves) Juillet 1996

Ouganda

Pakistan

Panama

Pays- Bas

Philippines

Pologne

Portugal République 

dominicaine

Royaume- Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du

Nord

Sénégal

Somalie

Soudan

Suriname

Swaziland

Suède

Suisse

Togo

Uruguay Zaire

Guinée- Bissau

Haiti

Honduras

Hongrie

Inde

Japon

Kenya

Linéria

Liechtenstein

Luxembourg

Madagascar

Malawi

Malte

Maurice

Mexique

Nauru

Nicaragua

Nigeria

Norvège

Nouvelle- Zélande

Australie

Autriche

Barbade

Belgique

Botswana

Bulgarie

Cambodge

Cameroun

Canada

Chypre

Colombie

Costa Rica

Danemark

Egypte

Espagne

Estonie

Finlande

Gambie

Géorgie

Gréce
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:05/ 02لجدول رقم ا

.قائمة الھیئات صاحبة الحق في الاستشارة أمام المحكمة-

Organes ou institutions habilités à demander

des avis consultatifs à la Cour

Organisation des Nations Unies (OUN)

 Assemblée générale 

 Conseil de sécurité

 Conseil économique et social

 Conseil de tutelle

 Commission intérimaire de l'assemblée générale

Comité des demandes de réformation de jugements du tribunal 

administratif

Autres institutions 

Organisation international du travail( OIT)

Organisation des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO)

Organisation des nations Unies pour l'éducation, la science et la culture( 

Unesco)

Organisation mondaile de la Santé( OMS)

Banque international pourla reconstruction et le développement( BIRD)

Société financière international (SFI)

Association international de développement( AID)

Fonds monétraire international(FMI)

Organisation de l'aviation civile international( OACI)

Union international des télécommunications( UIT)
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Organisation métérologique mondiale (OMM)

Organisation maritime international( OMI)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle( OMPI)

Fonds international de développement agricole(FIDA)

Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel(ONUDI)

Agence international de l'énergie atomique( AIEA)
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:06/ 02الجدول رقم 

.قائمة الآراء الاستشاریة الصادرة عن المحكمة منذ نشأتھا-

.1948ماي  28رأي  ــــ)میثاقمن ال 4المادة( شروط قبول دولة كعضو بھیئة الأمم المتحدة  

.1949أفریل  11رأي  ـــالتعویض عن الأضرار التي ألحقت بمصالح ھیئة الأمم المتحدة 

مارس  3رأي  ـــمدى اختصاص الجمعیة العامة في قبول عضویة دولة بھیئة الأمم المتحدة 

1950.

مارس  30أي الأول الر -تفسیر معاھدات السلم المبرمة مع بلغاریا، المجر ورومانیا 

.1950جویلیة  18الرأي الثاني  ـــ1950

.1950جویلیة  11رأي  ــــغرب أفریقیا -الوضع الدولي لجنوب 

.1951ماي  28رأي  ـــالتحفظات اتجاه اتفاقیة الوقایة وقمع جریمة الإبادة 

.1954جویلیة  13 رأي ــــآثار أحكام المحكمة الإداریة لھیئة الأمم المتحدة المانحة للتعویض

 -إجراء التصویت المطبق على المسائل المتعلقة بالروابط والتظلمات الخاصة بإقلیم جنوب

.1955جوان  7رأي  ـــغرب إفریقیا

.1956جوان 1رأي  ـــغرب إفریقیا -قبول الاستماع للمتظلمین من طرف لجنة جنوب

 23رأي  ـــلى دعاوى ضد الیونسكوأحكام المحكمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة بناء ع

.1956أكتوبر 

 O.M.C.Iتشكیل لجنة الأمن البحري للمنظمة ما بین الحكومیة الاستشاریة للملاحة البحریة 
.1960جوان 8رأي  ـــ

.1962جویلیة  20رأي ) من المیثاق 2/ 17المادة ( بعض مصاریف ھیئة الأمم المتحدة

 -جنوب( من جراء الوجود المستمر لإفریقا الجنوبیة بنامیبیا الآثار القانونیة بالنسبة للدول

رأي  ــعن مجلس الأمن ) 1970( 276على الرغم من صدور القرار ) غرب إفریقیا

.1971جوان 21

.1973جویلیة  12رأي  ـــللمحكمة الإداریة لھیئة الأمم  158طلب إصلاح الحكم رقم 

.1975أكتوبر  16رأي  ـــالصحراء الغربیة
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المتعلق بمقر ھیئة  1947جوان  26من اتفاق  21تطبیق التزام التحكیم بناء على الفصل 

.1988أفریل  26رأي  ـــالأمم المتحدة

من الاتفاقیة حول الامتیازات والحصانات لھیئة الأمم المتحدة  6من المادة  22تطبیق الفقرة  
.1989دیسمبر  15رأي  ـــ

.1996جویلیة  8رأي  ـــ لنوویة من طرف دولة في نزاع مسلحمشروعیة استعمال الأسلحة ا

.1996جویلیة  8رأي  ـــ مشروعیة التھدید أو استعمال الأسلحة النوویة
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:07/ 02الجدول رقم 

.قائمة الدول التي قدمت بحوثا أمام محكمة العدل الدولیة في قضایا استشاریة-

Etats ayant présenté des exposés

écrits ou oraux en matière consultative devant

la CIJ ( 1946- 1996)

Saint- Marin

Samoa

Sri Lanka

Suéde

Suisse

République arabe

Syrienne

Tchécoslovaquie

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Ukaine

Venezuela

Viet Nam

Yougoslavie

Zaïre

Zimbabwe

Mauritanie

Mesique

Nauru

Nicaragua

Nigéria

Norvége

Nouvelle- Zélande

Ouganda

Papouasi

Nouvelle- Guinée

Pakistan

Panama

Pays- Bas

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

République

Dominicaine

République

Démocratique

Fédératif on de

Russie

Finlande

France

Grèce

Guatemala

Honduras

Hongrie

Iles Marshall 

Iles Salomon

Inde

Indonésie

République

Islamique d'Iran

Iraq

Irlande

Israël

Italie

Japon

Jordanie

Kazakhstan 

Afrique du sud

Allemagne

Algérie

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Azerbaïdjan

Belarus

Belgique

Bolivie

Bosnie-

Herzégovine

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Canada

Chili

Chine

Colombia

Costa Rica

Denmark
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Allemande

République de 

Moldova

République

Populaire

Démocratique de

Corée

Roumanie

Royame- Uni

Rwanda

Koweït

Lesotho

Libéria

Lituanie

Malaisie

Maroc

  

Egypt

El Salvador

Emirats arabes 

unis

Equateur

Espagne

Etats- Unis

D'Amérique
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:08/ 02الجدول رقم 

.1996إلى جویلیة  1946قائمة الدول التي كانت طرفا أمام المحكمة منذ سنة -

Etats ayant ete parties 0 des affaires de 1946 0 juillet 1996

Nauru

Nicaragua

Nigeria

Norvége

Nouvelle- Zélande

Pakistan

Pays- Bas

Pérou

Portugal

Qatar

Royaume- Uni

Sénégal

Slovaquie

Suède

Suisse

Tchad

Thaïlande

Tunisie

Turquie 

Yougoslavie

Ethiopie

Finlande

France

Gréce

Guatemala

Guinée-Bissau

Honduras

Hongrie

Inde

République islamique

D'Iran

Islande 

Israël

Italie

Jamahiriya arabe

Libyenne

Liban 

Libéria

Liechtenstein

Mali
Malte
Namibie

Afrique du sud

Albanie

Allemagne

Australie

Bahreïn

Belgique

Bosnie- Herzégovine

Botswana

Bulgarie 

Burkina Faso

Cambodge

Cameroon

Canada

Colombia

Costa Rica

Denmark

Egypt 

El Salvador

Espagne

Etats- Unis
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:09/ 02الجدول رقم 

.قائمة القرارات التي أصدرتھا محكمة العدل الدولیة منذ نشأتھا إلى یومنا-

 9حكم  ــ)المملكة المتحدة ضد ألبانیا(   Détroit de CORFOUقضیة مضیق كورفو  

.1949 أفریل

مارس  29أمر  ـــ) فرنسا ضد مصر( قضیة حمایة الرعایا والمحامین الفرنسیین بمصر

1950.

 ــ )كولومبیا ضد البیرو(   HAYA de LATORRE     قضیة حق اللجوء ھیادي لاتور

.1951جوان 13و 1950نوفمبر 20: حكمین

.1952جویلیة  22حكم  ــ )المملكة المتحدة ضد إیران( إیرانیة ــقضیة الشركة لأنجلو

أوت  27حكم  ــ) فرنسا ضد الولایات المتحدة( قضیة حقوق الرعایا الأمریكیین بالمغرب

1952.

.1951دیسمبر  18حكم  ــ)المملكة المتحدة ضد النرویج( قضیة المصاید

ماي  19حكم  ــ) الیونان ضد المملكة المتحدة(    AMBATIELOSقضیة إمباتلیوس 

1953.

 ــ )فرنسا ضد المملكة المتحدة) ( MINQUIERS ET DES ECREHOUS  (ة قضی

.1953نوفمبر  17حكم 

.1955أفریل  6حكم  ــ) لیشتانتاین ضد غواتیمالا(   NOTTEBOHMقضیة نوتبوھم 

إیطالیا ضد فرنسا، المملكة المتحدة ( 1943قضیة سحب العملة الذھبیة من روما سنة 

.1954جوان  15كم ح ــ )والولایات المتحدة

الولایات المتحدة ضد المجر ( قضایا متعلقة بالمعاملة لطائرة أمریكیة وركابھا في المجر

.1954جویلیة  12أوامر ــ  )والولایات المتحدة ضد الإتحاد السوفیتي

.1954جویلیة  29حكم  ــ )فرنسا ضد لبنان" ( كھرباء بیروت" قضیة الشركة 

 14أمر  ــ )الولایات المتحدة ضد تشیكوسلوفاكیا( 1953مارس  10 قضیة الحادث الجوي في

.1956مارس 
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أمر  ــ) الولایات المتحدة ضد الاتحاد السوفیتي( 1952أكتوبر  7قضیة الحادث الجوي في 

.1956مارس  14

أمر  ــ) المملكة المتحدة ضد الأرجنتین والمملكة المتحدة ضد الشیلي( قضایا المتجمد الجنوبي

.1956مارس  16

.1957جویلیة  6حكم  ــ )فرنسا ضد النرویج( قضیة القروض النرویجیة

مارس  21حكم  ــ)سویسرا ضد الولایات المتحدة(  INTERHANDELقضیة أنترھندال 

1959.

.1960أفریل  12حكم  ـــ) البرتغال ضد الھند( قضیة حق المرور عبر الإقلیم الھندي

 28حكم  ــ) ھولندا ضد السوید( لتسویة الوصایة على القصر 1902قضیة تطبیق اتفاقیة 

.1958نوفمبر 

 9أمر ــ) الولایات المتحدة ضد الإتحاد السوفیتي( 1954سبتمبر  4قضیة الحادث الجوي في 

.1958دیسمبر 

إسرائیل ضد بلغاریا، والمملكة (  1955جویلیة  27قضایا متعلقة بالحادث الجوي في 

ماي  30و 1959أوت  3ــ أوامر ) اریا، والولایات المتحدة ضد بلغاریاالمتحدة ضد بلغ

1960.

.1959جوان  20حكم  ــ) بلجیكا ضد ھولندا( قضیة السیادة على بعض الأراضي الحدودیة 

ــ أمر ) الولایات المتحدة ضد الإتحاد السوفیتي( 19554نوفمبر  7قضیة الحادث الجوي في 

.1959أكتوبر  7

 31أمر  ــ) فرنسا ضد لبنان( كة المیناء ومخازن بیروت وشركة رادیو الغربيقضیة شر

.1960أوت 

لھندوراس ضد (  1906دیسمبر  23قضیة القرار التحكیمي الصادر عن ملك إسبانیا في 

.1960نوفمبر  18حكم ــ  )نیكاراغوا

 ــ )بلجیكا ضد إسبانیا(   BARCELONA TRACTIONتراكشیون  -قضیة برشلونة

.1970فیفري  5و 1964جویلیة  24في : حكمین

.1962جوان  15حكم  ــ) كمبودیا ضد تایلاندا( فیھار -قضیة معبد بریاه
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 ــ) إثیوبیا ضد إفریقیا الجنوبیة، ولیبیریا ضد إفریقیا الجنوبیة( قضیة جنوب غرب إفریقیا

.1966جویلیة  18حكم 

الدانمرك ضد ألمانیا الفیدرالیة، وألمانیا (قضایا متعلقة بالجرف القاري لبحر الشمال 

.1969فیفري  20حكم  ــ )الفیدرالیة ضد ھولندا

المملكة المتحدة ضد إسلندا، ألمانیا الفیدرالیة ( قضایا متعلقة بالاختصاص في مجال المصائد

.1974جویلیة  25أحكام  ـــ) ضد إسلندا

      O.A.C.Iدولیة للطیران المدني قضیة الاستئناف المتعلق باختصاص مجلس المنظمة ال

.1972أوت  18حكم ــ ) الھند ضد الباكستان( 

أحكام   ــ) استرالیا ضد فرنسا، وزیلاندا الجدیدة ضد فرنسا( قضایا متعلقة بالتجارب النوویة 

.1974دیسمبر  20

.1973دیسمبر  15لأمر  ــ )باكستان ضد الھند( قضیة محاكمة أسرى الحرب الباكستانیین

دیسمبر  19حكم  ــ) الیونان ضد تركیا(   Mer d' EGEEقضیة الجرف القاري لبحر إیجھ 

1978.

) الولایات المتحدة ضد إیران( قضیة الأشخاص الدبلوماسیة و القنصلین الأمركیین بطھران 
.1980ماي  24حكم  ـــ

.1982فیفري  24حكم  ـــ )تونس ضد لیبیا( قضیة الجرف القاري

.1984أكتوبر  12حكم  ـــ) كندا ضد الولایات المتحدة(  MAINEة خلیج ماین قضی

.1985جوان  3حكم  ـــ )لیبیا ضد مالطا(قضیة الجرف القاري

.1985دیسمبر  10حكم  ـــ 1982فیفري  24قضیة طلب إعادة النظر وتفسیر حكم 

 ــ) ا ضد الولایات المتحدةنیكاراغو( قضیة النشاطات العسكریة وشبھ العسكریة بنیكاراغوا 

.1986جوان  27حكم 

.1986دیسمبر  22حكم  ــ )بوركینافاسو ضد مالي( قضیة الخلاف الحدودي

 20حكم  ــ) نیكاراغوا ضد الھندوراس( قضیة النشاطات العسكریة الحدودیة وغیر الحدودیة 

.1988دیسمبر 
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 ــ) ات المتحدة ضد إیطالیاالولای(   ELETTRONICA SICULAقضیة إلتونیكا سیكولا

.1989جویلیة  20حكم 

جویلیة  29ــ أمر ) فلندا ضد الدنمرك(  Grand BELTقضیة المرور عبر البالت الكبیر 

1991.

قضیة النظر في القرار التحكیمي المتعلق بالتحدید البحري بین غینیا بیساو والسنغال الصدر 

.1991نوفمبر  12ــ حكم  1989جویلیة  31في 

بمناسبة الحادث الجولي في لوكربي  1971قضیة تفسیر وتطبیق اتفاقیة مونریال لسنة 

LOCKERBIE   ) 14ــ أمر ) لیبیا ضد المملكة المتحدة، ولیبیا ضد الولایات المتحدة 

.1992أفریل 

 11ــ حكم ) الھندوراس ضد السلفادور( قضیة الخلاف الحدودي البري، والجزري والبحري

.1992سبتمبر 

 GROENLQNDقضیة التحدید البحري في المنطقة الواقعة ما بین غرولاندا وجان مابین 

et JQNMQYEN 1993جوان  14حكم  ـــ.

.1994فیفري  3حكم  ـــ) التشاد ضد لیبیا(   AOUZOUقضیة شریط أوزو 

  1996مارس  15أمر  ــ) الكامرون ضد نیجریا(   BAKASSIقضیة شبھ جزیرة بكاسي 

) .التدابیر التحفظیة( 

البوسنة، الھرسك ضد صربیا ( قضیة تطبیق الاتفاقیة من أجل الوقایة وردع جریمة الإبادة 

.1996جویلیة  11أمر  ـــ) والجبل الأسود

.1996أكتوبر  30أمر  ـــ) قطر ضد البحرین( قضیة التحدید البحري ومسائل إقلیمیة 

.1996دیسمبر  12أمر  ـــ) د الولایات المتحدةإیران ض( قضیة المحطات البترولیة 
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: 10/ 02الجدول رقم 

الــمفرط  للاستثنــاءات الــمبدئیة الاسـتخدام

اسم القضیة
عـدد الاستثنـاءات                

الــــمبدئیة

لـدول التـي قـامت 

بـــالاستثناءات   

الــمبدئیة

نوع الاستثناءات المبدئیة

مضیق كورفو  قضیة

ألبانیا/ بریطانیا

ألبانیا01

توصیة مجلس الأمن في شأن عرض 

النزاع على محكمة العدل الدولیة لیست 

إلا توصیة و لا تشكل سندا لاختصاص 

.المحكمة

قضیة إمباتلیوس 

AMBTIELOS 

الیونان / بریطانیا

بریطانیا01

 

عدم اختصاص محكمة العدل الدولیة 

بأن النزاع بین الیونان للإقرار 

وبریطانیا یجب أن یعرض على 

.التحكیم

قضیة نوتبوھم 

NOTTBOHM

/ غواتیمالا

لیشتنشتاین

غواتیمالا01

 

التصریح الذي بموجبھ قبلت غواتیمالا 

الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل 

الدولیة قد انتھى مفعولھ ولا تستطیع 

.المحكمة النظر في النزاع

ذھب النقدي قضیة ال

المأخوذ من روما 

بریطانیا / إیطالیا

وفرنسا والولایات 

إیطالیا01

اتفاقیة واشنطن والتي بموجبھا تعھدت 

بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة لحل 

النزاع الناجم  بین ألبانیا وإیطالیا لا 

.تشكل أساسا كافیا لاختصاص المحكمة
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المتحدة

قضیة القروض 

/ یة النرویجالنرویج

فرنسا

النرویج04

عقود القروض خاضعة للقانون  -1

الداخلي ولیس للقانون الدولي والخلاف 

لا یندرج تحت الفقرة الثانیة من المادة 

36.

التصریح الفرنسي یحدد تطبیق  -2

اختصاصات المحكمة على نزاعات 

تتعلق بأحداث وأفعال لاحقة للتصدیق 

.على ھذا التصریح

أن البنكین النرویجیین اللذین  -3

تلاحقھما فرنسا لھما شخصیة منفصلة 

عن دولة النرویج، واختصاصات 

المحكمة تقتصر فقط على حل النزاعات 

.بین الدول

عدم استنفاذ الوسائل الداخلیة  -4

.القضائیة النرویجیة

قضیة أنترھندال

Interhadel

/ المتحدةالولایات

سویسرا

یات الولا04

المتحدة

المحكمة غیر مختصة لأن النزاع بین -1

سویسرا والولایات المتحدة قد نشب قبل 

وھو الیوم الذي دخل فیھ  1446آب  26

التصریح الأمریكي حیز التنفیذ الذي 

نص على أنھ ینطبق على النزاعات 

القانونیة التي یمكن أن تنشب في 

.المستقبل
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أن النزاع سابق للتصریح  -2

ي وأن تطبیق مبدأ المعاملة السویسر

بالمثل یقتضي أنھ بین الولایات المتحدة 

وسویسرا یجب تحدید اختصاص 

المحكمة للنظر في النزاعات التي نشبت 

.1948جویلیة  28بعد 

لم تقم شركة أنترھندال باستنفاذ  -3

.الوسائل القضائیة الداخلیة الأمریكیة

المحكمة غیر مختصة لأن  -4

اتخذت ضد شركة الإجراءات التي 

أنترھندال تندرج حسب القانون الدولي 

.ضمن اختصاص الولایات المتحدة

قضیة حق المرور 

في الأراضي الھندیة

الھند / البرتغال 

الھند06

التصریح البرتغالي للاعتراف -1

بالاختصاص الإجباري لمحكمة العدل 

دیسمبر  19الدولیة، والذي تم في 

.طل، ھو با1955

التصریح البرتغالي تم إیداعھ لدى  -2

الأمین العام للأمم المتحدة بعد ثلاثة أیام 

من قبول البرتغال بالاختصاص 

.الإجباري للمحكمة

الھند لم تكن على علم بتصریح  -3

البرتغال قبل إیداع ھذه الأخیرة 

لتصریحھا لدى الأمین العام ونتیجة 

قا لذلك لم تستطع الھند الاستفادة انطلا
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من مبدأ المعاملة بالمثل، من الشرط 

.الثالث البرتغالي

لم یتم إجراء مفاوضات دیبلوماسیة  -4

بین البلدین قبل عرض النزاع على 

.محكمة العدل الدولیة

التصریح الھندي یقوم بإبعاد  -5

اختصاص المحكمة من النزاعات 

المتعلقة بالمسائل التي، حسب القانون 

.ت الھندالدولي، تخضع إلى سلطا

التصریح الھندي یحدد اختصاص  -6 

المحكمة للنظر في النزاعات التي نشبت 

، بینما النزاع 1930فیفري  05في 

.1930فیفري  05الحالي وقع قبل 

 -قضیة برشلونة

تراكشن

Barcelona/Tract

ion      بلجیكا /

اسبانیا

اسبانیا04

صة، محكمة العدل الدولیة غیر مخت -1

لأن تخلي بلجیكا عن القضیة في سنة 

یمنعھا من إحالة القضیة مرة  1961

.أخرى إلى محكمة العدل الدولیة

التي اعتمدت علیھا  1927معاھدة  -2

بلجیكا لعرض النزاع على المحكمة قد 

.أصبحت لاغیة

بلجیكا لیست لدیھا الأھلیة لحمایة  -3

.المصالح البلجیكیة في ھذه القضیة

للوسائل  B.Tستنفاذ شركة عدم ا -4

.القضائیة الإسبانیة الداخلیة

لا  1950التصریح التایلاندي لعام  -1 
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 -قضیة معبد بریاه

/ فیھار كمبودیا

تایلاندا

تایلاندا02

یشكل قبولا صحیحا لاختصاص 

.المحكمة

لا یحق لكمبودیا الاعتماد على  -2

الاتفاقیات التي تم التوقیع علیھا بین 

.یلاندا وفرنساتا

قضیة جنوب غرب 

أفریقیا أثیوبیا ضد 

أفریقیا الجنوبیة، 

ولیبریا ضد أفریقیا 

الجنوبیة

أفریقیا الجنوبیة04

نظام الانتداب منذ اختفاء عصبة  -1

الأمم لا یشكل اتفاقیة أو معاھدة ساریة 

من النظام  38المفعول حسب المادة 

.دولیةالأساسي لمحكمة العدل ال

الاستثناء الثاني قائم حول عبارة  -2

الواردة " عضو آخر في عصبة الأمم"

من  07في الفقرة الثانیة من المادة 

.اتفاقیة الانتداب

الخلاف بین أثیوبیا ولیبریا من جانب  -3

وأفریقیا الجنوبیة من جانب آخر یعد 

من اتفاقیة  07نزاعا بموجب المادة 

الانتداب

فرقاء المعنیین، تم حلھ الخلاف بین ال -4

.بواسطة المفاوضات

قضیة الكامیرون 

الشمالیة 

بریطانیا/ الكامیرون

الكامیرون04

الكامیرون لم تتم إدارتھا كدولة  -1

منفصلة ولكن كجزء لا یتجزء من 

.نیجیریا

الأھداف الواردة في اتفاقیة الوصایة  -2

.لم تحقق حلا

مم المتحدة  توصیة الجمعیة العامة للأ -3



لاحـقـالم

163

والتي تنص )  14الجلسة( 1473رقم 

على الفصل الإداري للكامیرون 

الشمالیة عن نیجیریا وإعطاءه قدر أكبر 

.من اللامركزیة لم تحترم

تصرفات السلطات المحلیة لنظام  -4

الوصایة قامت بإفساد التنفیذ الطبیعي 

للاستفتاء مؤدیة بذلك إلى انتھاك اتفاقیة 

.)1(الوصایة

       

                                               
.مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة:غسان الجندي .  د – )1(

.وما یلیھا 233 :المرجع السابق، ص
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